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 ةلخص الدراسمُ 
 عطية سيد  عطيةياسر 

  تأصيليَّةدراسة ) البيئيَّةالاستدامة  وسِنْدان النووي   الدولي  القانون  مِطرَقةبين   النوويَّةالمنشآت 
 المتحدة(  العربيَّةبدولة الإمارات  النوويَّةفي ضوء عمليات محطة براكة للطاقة 

المنشآت    بلورتت  استيفاء  حدود  بحثها  في  الماثلة  الم    النووي ةالدراسة  فروضة للالتزامات 
  الم ست دامة التنمية    م تطل بات   وكذا  ،النووي    الدولي  وجب أحكام القانون  ها بم  ل  تشغ     يعلى الدول الت

بدولة   النووي ةعلى عمليات محطة براكة للطاقة    تطبيق ا  وذلك؛  البيئي ةفي نطاق دعامة الاستدامة  
 المتحدة. العربي ةالإمارات 

ل ت إليه الدراسة  والذي  - أو مبدأ عام  عام ةقاعدة  استنتاج    وتهدف هذه الدراسة إلى    -توص 
من نوعه في تعاطي الدول   وفريد أمثل    بمثابة نموذج   النووي ةوهو كون محطة براكة للطاقة    لا  أ

الطاقة   تطبيقات  الوجهة    النووي ةمع  من  السلمية  بعين    وذلك  ؛القانوني ةللأغراض  الأخذ  مع 
 .الاعتبار توصيات الدراسة

المنهج   على  التأصيلي    الاستقرائي  وبالاعتماد  المنهج  وبم    ،أو  من  كل    التاريخي  عاونة 
ال الجز   ،م قارن والمنهج  بتجميع  الباحث  الم  قام  بين  ئيات  الدراسةتشابهة  للخروج   مفردات  ا  تمهيد 

دة والتدوين  شاه  بالرصد والم    التحقُّقفي    ن الباحث  قبيل ذلك تمع    أن هبهذه القاعدة أو المبدأ؛ على  
الدراسة أن تضع  خر  من صلاحية م   للتفعيل على أجات  المبدأ ما يصلح  أو  القاعدة    ي من هذه 

  ى من نوعه ي وص   بمثابة نموذج أمثل أو فريد   النووي ةمحطة براكة للطاقة  كون    يعطيات مثيلة فم  
ب الأخذ  في  الواعدة  للدول  الطاقة  تبه  السلمية  النووي ةطبيقات  من  ،للأغراض  تجعل    محطة   أن 

ا  النووي ةللطاقة  براكة نةأو  إرشادي ا  نموذج   .سلوك في ذلك الشأن مدو 
الدراسة   القانون    النظري   التأصيلإلى  كما تهدف  يب     النووي    الدولي  لماهية  رز  على نحو 

الفرع  الذاتي ة    الطبيعة   والم    لذلك  منالدقيق  القانون    تخصص  في  الدولي  أفرع  الإسهام  وكذلك   ،
  البحثي ة وجوده على الساحة    فر ض   يوانين الذ قأحد الموضوع  ك  الم ست دامةمفهوم التنمية  تعاطي  

 ه. بفضل الأهداف التي تسعى إلى تكريسها دعائم   ؛الجديدة الدولي  ع القانون أفر   بين
د   المتحدة   العربي ةوفي ضوء وضع دولة الإمارات  -  الدراسة  هذه  من  الهدف الرئيس  وي ع 
م نظ    لم  سياسة  التساع  مة  الدول  نووية  يدة  برامج  تملك  تطبيقات    وذلك  ؛لا  مجال  في  للخوض 

المتحدة بالدراسة    العربي ةرغبة الباحث في أن يتعرض لتجربة دولة الإمارات    هو  –النووي ة الطاقة  
ث م  دةشاه  والم   وم ن  بشأن    ؛  التأصيل  أو  للطاقة  عمليات  الاستقراء  براكة  تفعيلا     ،النووي ةمحطة 

 . العربي ةلجمهورية مصر  النووي  جات الدراسة على المشروع خر  بم  ، وهدي ا
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Abstract 
Name: Yasser Attia Sayed Attia 

The Title of the Research: Nuclear Installations Between The 
Hammer Of International Nuclear Law And The Anvil Of 

Environmental Sustainability (Deductive Research on the 
Operations of Barakah Nuclear Power Plant in the UAE) 

        This paper examines how far countries would comply with both 
their obligations under the international nuclear law and the 
requirements of sustainable  development. The paper is based on the 
Barakah Nuclear Power Plant in the UAE (the “Barakah Plant”) and aims 
to determine whether the Barakah Plant can be considered a good and 
unique example of how countries may comply with their legal obligations 
in respect of peaceful use of nuclear energy. 
       The paper mainly adopts the deductive method with some 
influence by the comparative and historic methods. 
       The paper discusses the definition and nature of the international 
nuclear law as one of the specialist branches of international law and 
also sustainable development which has attracted great interest among 
the international law scholars. 
       The paper aims to highlight the UAE’s experience of the Barakah 
Plant and how this experience may help other countries (such as Egypt) 
who is considering having their own nuclear power plants for the 
peaceful use of nuclear energy.  
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 طار النظري الإ

 : ةقدم مُ 

باغتت  -تعد حادثة تشرنوبل    والعشرين من    البشري ة  والتي  السادس  يومها  بشرورها في 

عام أبريل  جل    -م 1986  شهر  إشعاعية؛  نووية  كارثة  النفس  أسوأ  على  عنها  بت  يعجز  أحزان ا 

ب أعين وفي ذهن  صْ الخطيرة التي يجب أن ت وضع ن    البيئي ةمن الآثار    ت العديد  ف  الوصف، وخل  

على  الدولي  استيقاظ المجتمع  على أث رو  ، النووي ةمع تطبيقات الطاقة  التعام لي القرار بشأن ذ  م تخ  

 إلا  شأن، ما كان من سبيل أمام الحكومات  ة بالي  المعن    الدولي ةآهات الشعوب وصرخات المنظمات  

ا لوضع رؤية م   م غير الوصول إلى اتفاق م لز    شتركة ب غية  التعاون الصادق، والتنسيق الجاد تمهيد 

 .إذاقة الأجيال الحاضرة والقادمة مرارة تكرار ذلك الحادث الم وجع مشروط يضمن عدم  

سعي    ومم ا فيه  شك  العال ملا  اقتصاداتها   دول  وتنمية  لشعوبها،  الرخاء  تحقيق  إلى 

ا لكل دولة ومقصدها تجاه    ودعمها من أجل رفاهية مجتمعاتها؛ فسعادة الفرد كانت    ولا تزال م حرك 

والرفاهية. إن سعادة الفرد تأتي من شعوره بمكانته وقدره، وهو ما لم    الرخاء أو تلك التنمية   هذا

 .الأساسي ة بتلبية احتياجاته  إلا  يتحقق على النحو الصحيح  

 الم ست دامةمن أهداف التنمية    هدف ا، اعتمدت الأمم المتحدة سبعة عشر  م2015  وفي عام

الغذاء والمياه ت لخ  و   ،(1) من أجل عالم أفضل إتاحة  الفقر، وضمان  إنهاء  تلك الأهداف في:  ص 

والصحة   والطاقة،  م  العالمي ةالنظيفة  وتحقيق  والتعليم،  اللائق ،  العمل  وضمان  الجنسين،  ساواة 

 
تْ جميع  الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام  (  1) ،  SDGs)أهداف التنمية المستدامة )م  2015حيث اعتمد 

الكوكب   وحماية  الفقر  إنهاء  على  للعمل  عالمية  دعوة  باعتبارها  العالمية؛  الأهداف  باسم  ا  أيض  ت عر ف  والتي 
 م. 2030وضمان تمتُّع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 

 م المتحدة.الأم اعتمدتها اهدتكم فيديو بشأن أهداف التنمية المستدامة التيي رجى الضغط هنا لم ش
 م. 2021من ديسمبر  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://youtu.be/DCv_3ST86-g


 

2 
 

 الحضري ة ساواة في الدخل، وتعزيز التنمية  قوية، والحد  من عدم الم    أساسي ة ق  راف  للجميع، وبناء م  

امةوالاستهلاك والإنتاج بصورة   ، وإيجاد حلول لتغير المناخ، وحفظ المحيطات، ومنع إزالة م ست د 

من أجل    عالمي ةبما في ذلك إيجاد شراكة    ،الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف  الأ ط رالغابات، وتنفيذ  

 ! سامي ةأهداف ا  كونهاي لا شك ف  حق ا؛ الم ست دامةالتنمية 

؟! وهل الوفاء بتلك الأهداف  من  النووي ةما موقف مفاهيم الطاقة    :والسؤال المطروح هنا

والتي تأمل أهداف التنمية    ،دة فيما يبدو لهذه المشاكل الضاغطةستبع  من الحلول الم    د  ع  بالفعل ت  

 وذلك  ؛ف لشكلها الحالي، ولو في شكل م خال  النووي ةفي الطاقة    يتمث لما قد  في حلها    الم ست دامة

 ؟! مغاي ر ا م وق ف اأو أن للباحث  (2) سيوزانا داونزالسيدة/ كما ذهبت إليه 

المنهل   النووي ة تطبيقات الطاقة  في  ر وجهه العكسي السلبي، فإذا كان  ي   إن لكل شيء خ

الخصب لجعل المجال لرفاهية الفرد في جو من الانطلاق أفسح وأشمل؛ فإن الخطأ في مجال 

يجب أن يكون غير وارد حدوثه   النووي ة محطات الطاقة    يتمثلة فوتطبيقاتها الم    الذ ر ةمع    التعام ل

جسيمة تدخل في عداد ما إلى أضرار    ييؤد     وقوعه  لأن    ؛طلق ا، ودون شرط أو قيد أو استثناءم  

ف مدى خطورة نتائجه، لسببين: أولهما أن ذلك الخطأ لا ت عر    وذلك  ؛يتجاوز نطاق الخطأ الجسيم 

 في حال وقوعه يكون غير قابل للإصلاح.  أن هر والآخ  

للضرر   المؤدية  الظروف  أو  الأجواء  تلك  ظل  في  الخطأ  فكرة  نوعه  -وأن  حدود  في 

عن   ناتج  كخطأ  عند  ومواصفاته  احتراز  عدم  أو  رعونة  أو  أحد   الذ ر ةمع    التعام ل  إهمال  بشأن 

ليس فقط المساس بحق   يلسنوات طويلة آتية، وهو ما يعن متد  الذي قد ي   -النووي ة تطبيقات الطاقة 

االأجيال القادمة في التنمية إنما ي مكن أن يكون   بحقهم في الحياة في بيئة نظيفة وم لائمة.    ماس 

 
لمؤسسة    (2) المشار ك  س  والمؤس   الإدارة  مجلس  رئيسة  هي  دوانز  سيوزانا   Farnsworth Downsالسيدة 

Technology .بالولايات المتحدة الأمريكية 
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بقانون    هذا والمعروف  البلجيكي  كالقانون  الأوربية  الدول  بعض  قوانين  في  الم ستهدف  ومن 

ترتكز على تلبية الاحتياجات   يالتنمية الت  يه  الم ست دامةالتنمية    أن    م1997  الخامس من مايو

القادمة الأجيال  باحتياجات  الإخلال  دون  تحقيق  تطل  ي    يالت   الحاضرة  ت    عملي ةها  ب  ق  حق   تغيير 

التنمية   واستهداف  الاستثمارات،  وتخصيص  الموارد،  استعمال  بين  والبناء    التكنولوجي ةالتلاؤم 

سي    مع تلبية الاحتياجات سواء  الحاضرة أو القادمة. المؤس 

دا  -الدول  أغلب شأنها شأن  -المتحدة    العربي ةإن دولة الإمارات   تلبية  تحرص  ئم ا على 

ودعمه وصولا  لرفاهية شعبها، ولم تترك دولة الإمارات    القومي  احتياجات شعبها بتنمية الاقتصاد  

أ  العربي ة التنمية  س  أ    يالمتحدة  آساد  من  عرينه  إلا  د  السعادة    فوفق    ؛واقتحمت     العالمي ةتقرير 

الإمارات    ،م2020 دولة  الأولى    العربي ةحافظت  بالمرتبة  مركزها  على  للعام    عربي االمتحدة 

والذ التوالي،  على  فيأ    يالسادس  اليوم    م2020  مارسمن    20  طلق  مع    العالمي  بالتزامن 

 .(3)للسعادة

 فأصدرت في أبريل   ؛النووي ةتطبيقات الطاقة    أهمي ةالمتحدة    العربي ةأدركت دولة الإمارات  

عة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة  ب  المتحدة الم ت    العربي ة"سياسة دولة الإمارات    وثيقة    م 2008

السلامة   النووي ة معايير  أعلى  على  سياستها  كتابة  في  الدولة  وارتكزت  الدولة".  في  السلمية 

ا ي حتذى به لم    -وعلى حد تعبيرها -والشفافية والأمان إلى أن أصبحت    العال مدول  ختلف  نموذج 

الطاقة    يالت تطوير  إمكانية  ا و   هذا  ،لديها  النووي ةتدرس  جديد  ا  نموذج  السياسة  هذه  وضعت  قد 

 
ا يصنف م ستويات السعادة على مستوى المدن من خلال تقييم   (3) وتضم ن تقرير ذلك العام لأول مرة مؤشر ا خاص 

مدينة حول العال م، وحل ت مدينت ا أبو ظبي ودبي في المراكز الأولى   (186)يث شمل  الأفراد لحياتهم بشكل عام ح
 عربي ا كأكثر المدن سعادة .

م، وذلك ضمن  المنشورات 2020الرابط في حال الحاجة إلى الم طالعة بشأن تقرير السعادة العالمي  ي رجى تفعيل  
 على الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 م. 2021من ديسمبر  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness/the-uae-as-per-world-happiness-report-
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness/the-uae-as-per-world-happiness-report-
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  ، لميةالس     النووي ةلا تملك برامج نووية لاستكشاف خيار إنشاء برنامج للطاقة    يدة الدول التساع  لم  

 .الدولي  مع دعم وثقة كاملين من المجتمع 

عام خريف  الإمارات    ، م2009  وفي  دولة  بقانون    مرسوم االمتحدة    العربي ةأصدرت 

ينص على    ي، والذ(4) النووي ةبشأن الاستعمالات السلمية للطاقة    م،9200  ( لسنة6اتحادي رقم )

والأمان  أهمي ة والشفافية  السلامة  في  صرام ة  المعايير  بأقصى  الدولة  بتلك    أتي وي  ،التزام  الوفاء 

من التزامات بشأن تلك السلامة   النووي  الأمان    ه اتفاقيات  تْ ض  الالتزامات من واقع الامتثال لما فر  

الأمان لعنصر  إضاف ة  الأمان  وت عر    ،والشفافية  اتفاقيات  الأربع،    بأن ها  النووي  ف  الاتفاقيات  تلك 

 :يوتلك الاتفاقيات ه   ،(5) بشأن موضوع الدراسةالمعن ية    الدولي ةتعد بمثابة القواعد الاتفاقية    يوالت

دة في حالة وقوع حادث نووي  ساع  عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم الم    الم بك  راتفاقية التبليغ  

شتركة بشأن أمان  الاتفاقية الم    -وليس آخر ا-، وأخير ا  النووي  إشعاعي، واتفاقية الأمان    طارئ أو  

الم   الوقود  في  الم    ،كستهل  التصرف  النفايات  في  التصرف  والتع  ش  وأمان  بالاتفاقية  ت عر    ي ة،  ف 

 شتركة. الم  

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة

 : الآتيقام الباحث باختيار هذه الدراسة لتوضيح 

  القانوني ة من أفرع الدراسات    -الدولي  أحد أفرع القانون  -  النووي    الدولي  يعد القانون  :  أولاً 

القانون   من  الفرع  ذلك  إلى  الحاجة  تظهر  لم  حيث  في    إلا  الوليدة؛  الدول  رغبة  ظهور  عقب 

 
(4)  ( رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  6المرسوم  في  2009(  ر   ن ش  النووية،  للطاقة  السلمية  الاستعمالات  شأن  في  م 

من سبتمبر    23ه الم وافق  1430من شوال    4( من الجريدة الرسمية بتاريخ  498( من العدد ) 11الصفحة رقم )
 م. 2009

تفعيل    (5) ب دْء سريان  ي رجى  تاريخ  التوقيع وتاريخه، وكذا  إجراءات  الم طالعة بشأن  إلى  الحاجة  الرابط في حال 
 النفاذ بخصوص اتفاقيات الأمان النووي.

 م. 2022من يناير  14تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.iaea.org/ar/almawadie/aitifaqiaat-alaman-alnawawii
https://www.iaea.org/ar/almawadie/aitifaqiaat-alaman-alnawawii
https://www.iaea.org/ar/almawadie/aitifaqiaat-alaman-alnawawii
https://www.iaea.org/ar/almawadie/aitifaqiaat-alaman-alnawawii
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 ،إضاف ة لتفاقم المخاطر الناجمة عن ذلك النوع من الاستغلال  النووي ةاستغلال تطبيقات الطاقة  

المفاعل  و   ت    يالتو  انفجار  حادثة  بشبح  والذ بأوكرانياتشرنوبل    النووي  جت  كابوس   ي،  عنه  نجم 

لم    أن هأي  ؛  النووي ة ق لها حين التفكير في خوض التنمية في مجال تطبيقات الطاقة  الدول المؤر   

المعن   الأمور  من  لكثير  القانوني  التأصيل  إلى  الحاجة  الصلة  ي  تظهر  ذات  أو  بداية    إلا  ة  مع 

  له  بق في إعداد دراسة تكون تسجيل قدم السفي الباحث  لأم  وي ،النصف الثاني من القرن العشرين

الاجتهاد   نواة   في  لشغفه  تحقيق ا  نطاق ا  وأوسع  عمق ا  أكثر  أخرى  دراسات  إلى  منها   ، للانطلاق 

تخصص ضع سنوات قادمة في ذلك الفرع الدقيق والم  ووصولا  إلى أن يكون له بصمة يد خلال ب  

 .الدولي  من أفرع القانون 

القانوني  :  اثانيً  النظام  بين  التقاء  محور  الماثلة  الدراسة  موضوع  والنظام    الدولي  يعد 

يكون من خلال تنظيم تلك الالتزامات    الدولي ةحيث إن وفاء الدول بالتزاماتها    ؛الداخلي  القانوني  

قوانينها   المستوى    الداخلي ةفي  على  الإمارات    ،الوطني  لنفاذها  دولة   المتحدة   العربي ةفوفاء 

القانون   بتقنينها    النووي    الدولي  بالتزاماتها موضوع  الالتزامات  تلك  تنظيم موضوع  يتم من خلال 

)بم    داخلي ا رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة6وجب  الاستعمالات    م2009  (  شأن  في 

محور التقاء آخر بين العديد   ي مث  لق، فإن موضوع الدراسة  ا سب  م  ل    إضافة    ،النووي ةالسلمية للطاقة  

القانون   أفرع  القانون    ؛الدولي  من  التنمية  البيئي    الدولي  مثل  وقانون  يضطلع    ؛الم ست دامة،  وإذ 

القانون  بالباحث   المثيل بشأن فروع  القانونين، وكذلك  النظامين  بين هذين  الالتقاء  مناطق  إبراز 

 ذات الصلة.  الدولي  

بمكان  ل    إن ه  :اثالثً  الوضوح  بالم  -من  الإمارات  توق  وهدي ا  دولة  من  المتحدة   العربي ةع 

أن    -منافعها كعلوم استكشاف وغزو الفضاء الخارجي  وإتيانبريادتها في استغلال العلوم الحديثة  

للطاقة   براكة  والأمان    تْ استوف    النووي ة محطة  والشفافية  السلامة  بعيدٍّ معايير  حد ٍّ  والتزمت  إلى   ،
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بالاتفاقيات    العربي ةالإمارات    دولة   ما  النووي  بالشأن    المعن ي ة   الدولي ة المتحدة  حد ٍّ  يسعى  و   ،إلى 

ا  النووي ةنطاق كانت محطة براكة للطاقة  ي ة حدود ذلك الاستيفاء، وإلى أالباحث إلى دراس نموذج 

م ا في خاتمة الدراسة مجموعة من التوصيات  ؛ بل م قد   الم ستقبلي ةي هتدى به في التجارب الشبيهة  

الجهات   الدولة  المعن ي ةإلى  حاضرة    وذلك  ؛في  تكون  حتى  الاعتبار،  بعين  ذهن    لأخذها  في 

، أو حتى كل  أوج ه القصورفي كل وجه من    وذلك،  دائم ا  الإماراتي    النووي  ئمين على الملف  القا

 جانب اعتراه الخلل أو النقصان. 

المتحدة لظروف   العربي ةقيم ا بدولة الإمارات  ، وم  الجنسي ةأن كون الباحث مصري  :  ارابعً 

بين البلدين لوحدة   والإخاءفي علاقات الصداقة    شك    هالدراسة بجامعة أبو ظبي، وحيث لم يخالج

وحدة    إضافة    ،والقومي ةالعروبة   الم    اللُّغةإلى  والتراث  والمصالح  والدين  التاريخ  بشهادة  شترك 

عبر    الث نائي ة البلدين  الإمارات  الإنساني  تاريخهما    بين  لدولة  الدائم  السبق  ضوء  وفي    العربي ة ، 

المجالات   في  للطاقة  شت ىالمتحدة  براكة  محطة  بالذكر  الباحث  ويخص  تمثل    يالت  النووي ة ، 

ا المتحدة   العربي ةدولة الإمارات    أن  ولقد سبقت إشارة الباحث    ،ي حتذى به في ذلك الشأن  نموذج 

لم   م نظمة  سياسة  الدو ساع  وضعت  التدة  نووية  يل  برامج  تملك  مجال   وذلك  ؛لا  في  للخوض 

نطلق يرغب الباحث في أن يتعرض لتجربة دولة الإمارات  الم    هذامن  و ،  النووي ةتطبيقات الطاقة  

والمشاه    العربي ة بالدراسة  ث م  دةالمتحدة  وم ن  للطاقة    ؛  براكة  محطة  بشأن  التأصيل  أو  الاستقراء 

 . العربي ةلجمهورية مصر  النووي  وهدي ا، بمخرجات الدراسة على المشروع   ، تفعيلا  النووي ة

 :مشكلة الدراسة

 : الآتيمشكلة الدراسة في  تَكْمُن

حول   مد  الم وج    الإشكالي ةالبحث  أي  إلى  في  ي  زة  الإمارات   النووي  المشروع    د  ع  ى  لدولة 

ا في محطة براكة للطاقة تجس   المتحدة م   العربي ة ا النووي ةد   ي حتذى به في الشأن الماثل؟  نموذج 



 

7 
 

عدد    إن هوحيث           المشكلة  تلك  عن  التساؤلات    يتفرع  التساؤلات    ؛الفرعي ةمن  تلك   وتدور 

 : د  ع  ى ت  مد   أيمعرفة إلى  حول  

الإمارات   ➢ قد   العربي ةدولة  الالتزامات    المتحدة  بم  الم    الدولي ةاستوفت  عليها  وجب فروضة 

 ؟النووي   الدولي  أحكام القانون 

من   للتأكُّد ناهضة بدروها في الإشراف والرقابة والتوجيه    النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة   ➢

 ؟ النووي   الدولي  المتحدة لأحكام القانون   العربي ةمثول دولة الإمارات 

  ، البيئي ةبدعم الاستدامة    يتعل قالمتحدة على طريقها الصحيح فيما    العربي ةدولة الإمارات   ➢

 ؟ أو التطبيق القضائي   سواء  على مستوى التنظيم التشريعي  

المتحدة   لعربي ةافيها دور دولة الإمارات    يتجل ىمرآة عاكسة    النووي ةمحطة براكة للطاقة   ➢

 ؟ البيئي ةفي دعم الاستدامة 

 :فروض الدراسة

 : الآتيةمن الفروض  التحقُّقوراء  سعيًاينطلق الباحث في دراسته  

الْول:   الإمارات  الفرض  دولة  فروضة عليها  الم    الدولي ةالمتحدة لالتزاماتها    العربي ةوفاء 

القانون  بم   أحكام  بعيدٍّ   وذلك  ؛النووي    الدولي  وجب  فإلى حد ٍّ  الالتزامات    ي؛  مثولها لأغلب  ضوء 

 للأفراد والبيئة.  إضافة   ،الضامنة للسلامة والشفافية والأمان لها ولدول الجوار

وجب فروضة عليها بم  بالتزاماتها الم    النووي ةللرقابة    الاتحادي ةقيام الهيئة  الفرض الثاني:  

القانون   م عتب  مارستها  وم    ،الداخلي  أحكام  حد  إلى  صحيح  بشكل  الالتزامات  لسلطاتها  تلك  ر؛ 

الم قر   بم  والسلطات  أحكام  رة  )وجب  رقم  اتحادي  بقانون  لسنة6المرسوم  شأن    م2009  (  في 

لْميةالاستعمالات   . النووي ةللطاقة  الس  
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دة  واضحة الأهداف ومحد    إستراتيجي ة  المتحدة  العربي ةي دولة الإمارات  تبن   الفرض الثالث:  

سواء    الم ست دامةفي إطار إعلائها من مفهوم التنمية    وذلك  ؛البيئي ةالمعالم بشأن دعامة الاستدامة  

 .القضائي  أو التطبيق  التشريعي  على مستوى التنظيم 

الرابع:   الإمارات    كثيري  تجل   الفرض  دولة  دعم  رؤى  لدعامة    العربي ةمن  المتحدة 

للطاقة    لبيئي ةاالاستدامة   براكة  داخل    وذلك  ؛النووي ةفي عمليات محطة  قطاعات    في عدة وجوه 

 مارسة المحطة لعملياتها.م   أ ط ر ضمنمتنوعة 

 : الدراسة أهميَّة

 : الآتيالدراسة في  أهميَّة تَكْمُن

القانون    الل ب ن ات من    الدراسة    عد  ت  :  أولاً  أبحاث  ي    النووي    الدولي  الأولى في  ز  بر  على نحو 

 وذلك  ؛ه بخصائص تصفه بالاستقلال عن أفرع علم القانون الأخرى د  تفرُّ   على أث ره  للأخير ذاتيت  

ة  أهمي ةلما للتأصيل النظري من     م عليها الاستقلال  حت   في بدايات ظهور أفرع من العلوم ت    خاص 

  وم ن ث م    ؛حددةنة أو عوامل م  عي  وطأة ظروف م    ت صلة بالموضوع تحت  عن أفرع شبيهة أو ذا

 .النووي   الدولي  ستقلة للقانون يسعى الباحث إلى إبراز تلك الطبيعة الم  

آن  :  اثانيً  في    تطلُّعات ترجمة  ل  الأوان    لقد  من    التمتُّع الأفراد  الحديثة  العلوم  أجل بعوائد 

خير الاستفادة بفضل مزاياها في إنتاج    النووي ة ا كان في تطبيقات الطاقة  ، ولم  رفاهيتهم ورخائهم

ا في الطب والقضاء على الأمراض، ناهيك    الكهرباء والطاقة وإمكانية استخدامها عن منافع    أيض 

والقضاء على الأوبئة والآفات المختلفة،   ،الزراعي ة  الأراضيفي الحفاظ على    النووي ةالتكنولوجيا  

مستوى    فإن  وبذلك على  الباحث  -  النووي    الدولي  للقانون    النظري ةالتأصيل  تقديم  خلال  ومن 

ة    أهمي ة    ي مث  ل  -للدراسة الماثلة ا، إن لم تكن تملأ فراغ ا، في   الدراسة تسدُّ   أن  في كون    خاص  نقص 

 . العربي ة القانوني ةالمكتبة 
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ت  انطلاق ا وتكرار ا من كون  :  اثالثً  القانون  مث   الدراسة  البحث في  بدايات  ، النووي    الدولي  ل 

ز  حف   بمثابة خير م    -دراسة سابقة   م ستقبلي ا-ب على ذلك من وجود دراسة تعد  وفي ضوء ما يترت  

خلص إلى الدراسة حول موضوعات ذات صلة  وجهدهم الم    ،ستنيرللباحثين للانطلاق بفكرهم الم  

 أكثر عمق ا وأوسع نطاق ا. بالدراسة الماثلة تكون 

ا المتحدة م    العربي ةلدولة الإمارات    النووي  كون تفعيل الدراسة على المشروع  :  ارابعً  تجسد 

 بمثابة نموذج الوصول بالدراسة إلى كون تلك المحطة    على أث ر ، و النووي ةفي محطة براكة للطاقة  

الماثل،   الشأن  الدول الأخرى في    يوه  العربي ةجمهورية مصر    تطلُّعوفي ضوء  ي حتذى به من 

، وفي ضوء النووي ةينتمي إليها الباحث بجنسيته إلى تحصيل منافع تطبيقات الطاقة    يالدولة الت

ين بالدراسة حول البحث بشأن  هتم   ذلك أو تلك الظروف تكون الدراسة بمثابة لفت انتباه لجميع الم  

بدولهم سواء  جمهورية مصر    النووي  ن على الملف  ، وكذلك القائميالدولي  الفرع من القانون    هذا

 أو غيرها من الدول الآخذة في ذات الاتجاه.  العربي ة

 :الهدف من الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى عرض ما يلي: 

التنظيم  أوج  :  أولاً  الإمارات    لم تطل بات   التشريعي  ه  دولة  لالتزاماتها    العربي ةوفاء  المتحدة 

بم  الم    الدولي ة القانون  فروضة عليها  المرسوم بم    والم قن نة،  النووي    الدولي  وجب أحكام  وجب أحكام 

لْميةشأن الاستعمالات ب  م2009 ( لسنة6بقانون اتحادي رقم )  . النووي ةللطاقة  الس  

الم تب عةمعايير السلامة  :  اثانيً  والتي  ،  النووي ةفي محطة براكة للطاقة    والشفافية والأمان 

المعاهدات  ض  ر تف الإمارات    يوالت  ،المعن ي ة    والاتفاقيات    ها  دولة  فيها    العربي ة تكون  طرف ا  المتحدة 

 .لزم انضمامها إليهاا ي  مم   ،وغيرها
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وجب أحكام  بم    البيئي ةلدعامة الاستدامة    القضائي  والتطبيق    التشريعي    أوج ه التنظيم :  اثالثً 

 والقوانين ذات الصلة. الم ست دامةقانون التنمية 

 . النووي ةمحطة براكة للطاقة عمليات  من واقع البيئي ةأسس دعامة الاستدامة : ارابعً 

 : تحليل الدراسات السابقة

لْم-لم يعثر الباحث      د   ع  فات أو  على مراجع أو م ؤل    العربي ة   القانوني ةفي المكتبة    -هعلى ح 

أو    ،علمي ةرسائل   دكتوراه  رسائل  يصفها   ماجستيرسواء   نحو  على  الدراسة  موضوع    تناولت 

 بالدراسات السابقة.

الباحث  وي رج          ذلك  السبب    ع  باق  ،في    ى إل  ،ذات الموضوع  في   باحثينال   يشأنه شأن جيل 

 : يوه -على وجه التحديد -أربعة عوامل 

م  الْول:   م  صعوبة  م  وافقة  مهمة  شرف  يقبل  م    الإشرافتخصص  من    هذال  ثْ على  النوع 

 لأمور تتضح أدناه.  وذلكالدراسات، 

لمي ة ندرة المراجع  الثاني:   د  تخصصة في الموضوع،  الم    الع  ذلك بمثابة الصعوبة الرئيسة    وي ع 

 .الدولي  الفرع من أفرع القانون  هذاالبحث في موضوع  ق باب  طر  لكل باحث ي  

م،  مم ا سب قوتفريع ا  الثالث:   النوع من موضوعات الدراسة بعدم الإقبال من جمهور   هذا  يت س 

 الباحثين. 

لمواقع إدارة وتشغيل الدول    الميداني ة حاولات إجراء الزيارات  لما سبق، إخفاق م    إضافة    الرابع:

الطاقة   ة-  النووي ةلمحطات  الآخ    خاص  النمو الدول  في  أو    -ذة  معلومات  أية  عن  الإفصاح  أو 
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الم  إحصاءات  الحساسية  من  بنوع  دائم ا  ذلك  ي واجه  حيث  القائمين  فرطة  ؛  ق ب ل  نْ  ذلك   م  على 

 .(6)ون أو التنسيق أو الإفصاح بخصوص ذات الأمرعند طلب التعا وذلكالشأن، 

 : الدراسة منهجيَّة

عالجة المشكلة محل دراسته؛ حيث لم    التأصيلي  أو    الاستقرائي  يعتمد الباحث على المنهج    

ا لاختبار الفروض. يتعرض الباحث في البداية لم    شاهدة مفردات ظاهرة الدراسة ورصدها تمهيد 

الباحث في  عق  وي     قيام  ذلك  ق د م اب  الدراسة-  الم ضي  الم    -خلال  الجزئيات  تشابهة  بتجميع 

بالقاعدة    ؛بين تلك المفردات  ا للخروج  العام  أو    العام ةتمهيد  ؛ على أن يسبق الخروج بهذه  المبدأ 

المبدأ أو  الباحث في  تمعُّ   القاعدة  م    التحقُّقن  والتدوين من صلاحية  والمشاهدة  جات  خر  بالرصد 

 يلة. ث  عطيات م  م   يح للتفعيل على أصل  ي   اأو مبدأ عام   عام ةالدراسة أن تضع قاعدة  

بالمنهج     الباحث  يستعين  تكميلي  التاريخي  كما  بصدد   وذلك؛  أول  كمنهج  الحاجة  عند 

 .الم ست دامةونشأة قانون التنمية  النووي   الدولي  للقانون  التاريخي  التعرض للتطور 

تكميلي    يستعين  وكذا   كمنهج  الم قارن  بالمنهج  م  ثان  الباحث  في  الأصلي  عالجة  للمنهج 

الدراسة لأنظمة    وذلك  ؛مشكلة  التعرض  إلى  الحاجة  صعيد    ،م قارنة  قانوني ة عند  على  سواء  

 .القضائي  أو التطبيق  التشريعي  تنظيمها 

 :حدود الدراسة

 بالحدود الْربعة الآتية:  د الدراسةُ تتحدَّ 

 
ي رجى تفعيل الرابط لم طالعة رأي أحد رواد الباحثين في القانون الدولي النووي بشأن تحليله لم عوقات الدراسة    (6)

 في ذلك الفرع من أفرع القانون الدولي. 
 م. 2021ر من ديسمب 22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=uV9cAEnIxEY
https://www.youtube.com/watch?v=uV9cAEnIxEY
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والقرارات   المعاه دات الدولي ةللدراسة بالقوانين و   الموضوعي  يتحدد الحد  :  الموضوعي  الحد  

أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ب   -والمكم لة والمنف ذةالحاكمة  -والسياسات ذات الصلة    ،المعن ي ة

لْميةفي شأن الاستعمالات  م2009 ( لسنة6)  . النووي ةللطاقة  الس  

بأحكام المرسوم بقانون    بين  خاط  للدراسة بجميع الم    الشخصي  يتحدد الحد   :الشخصي  الحد  

لْميةشأن الاستعمالات  ب  م2009  ( لسنة6اتحادي رقم ) القائمين على  النووي ةللطاقة    الس   ، وكذا 

 القوانين.  إقليمي ةمبدأ  المتحدة وفق   العربي ةلدولة الإمارات  النووي  بشأن الملف  العام ةالسياسات 

الحد  :  المكاني  الحد   بالنطاق    المكاني  يتحدد  الإمارات    الإقليمي  للدراسة    العربي ة لدولة 

 بالشأن أو ذات الصلة. المعن ي ة القانون الدولي  العام  أحكام  المتحدة وفق  

الحدُّ يتحد  :  الزمني  الحد   المرسوم    الزمنيُّ   د  بأحكام  العمل  تاريخ  منذ  بقانون  للدراسة 

( رقم  لسنة  6اتحادي  الاستعمالات    م2009(  شأن  لْميةفي  الرابع  النووي ةللطاقة    الس   يوم  وهو  ؛ 

  حتى تاريخ الانتهاء من الدراسة. وذلك، م2009والعشرين من شهر سبتمبر من عام  

 :البحث تقسيم

الباحث  قس   ي   الماثلة   م  دولة   دراسته  امتثال  الأول حدود  الفصل  في  يعرض  إلى فصلين؛ 

القانون    العربي ةمارات  الإ لأحكام  براكة  النووي    الدولي  المتحدة  عمليات محطة  تكون  أن  وعلى   ،

القانوني    النووي ةللطاقة   الأساس  الثاني  الفصل  في  الباحث  يعرض  أن  وعلى  التفعيل،  محل 

على    -وكما هو حال الفصل الأول-المتحدة    العربي ةفي دولة الإمارات    البيئي ةلدعامة الاستدامة  

 .النووي ةضوء من عمليات محطة براكة للطاقة 

ال دولة  وفي  لموقف  الباحث  يتعرض  الأول  الفصل  من  الأول    العربي ة   الإمارات مبحث 

القانون   من  التنظيم    النووي    الدولي  المتحدة  على صعيد  الانضمام لاتفاقيات    التشريعي  سواء   أو 

في   ض الباحث  يتعر  و   ،على أن يكون من نصيب كل صعيد مطلب مستقل  وذلك  ؛النووي  الأمان  
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الثان القانون    يالمبحث  تطبيق  لدلائل  الفصل  ذات  للطاقة    النووي    الدولي  من  براكة  محطة  في 

  الم بك  ر الوفاء بالتزامي التبليغ    وكذا  والأمان   على صعيدي معايير السلامة والشفافية  وذلك  ؛النووي ة

 . مستق لا  لدراسة كل صعيد منهما مطلب ا  ص الباحث  خص   ؛ وعلى أن ي  الم ساع دةوتقديم 

الثانيأم   الفصل  من  الأول  المبحث  في  الباحث  عر  ي    ا  لدعامة   القانوني    التنظيم    ض 

التنظيم    ،البيئي ةالاستدامة   التطبيق    التشريعي  سواء  على صعيد  أن يخصص    القضائي  أو  على 

في    البيئي ةالمبحث الثاني أسس الاستدامة    يويعرض الباحث ف  ،مستق لا  مطلب ا  لدراسة كل صعيد  

على صعيد التراخيص وكذا صعيد الرقابة والتفتيش، وعلى أن    وذلك  ؛ النووي ةمحطة براكة للطاقة  

 . مستق لا  يخصص لدراسة كل صعيد منهما مطلب ا 

 الدولي  على أن يسبق هذين الفصلين مبحث تمهيدي يعرض فيه الباحث ماهية القانون  و 

التنمية  التاريخي  لتطوره    إضافة    النووي   قانون  ماهية  الباحث  يعرض  وكذا   إضافة    الم ست دامة، 

 النووي   الدولي  لنشأته؛ ويتم ذلك من خلال مطلبين: يختص المطلب الأول بإطار تجريدي للقانون 

ي    ؛التاريخي  ره  ي ماهيته وكذا تطوُّ على صعيد   الباحث لدراسة كل صعيد فرع ا  خص   على أن  ص 

ا تجريدي  و   .خاص  بإطار  الثاني  المطلب  التنمية    يختص  قانون  صعيد    الم ست دامةعن  ي  على 

افرع ا منهما  لدراسة كل صعيد  ص الباحث  خص   على أن ي   ؛ماهيته وكذا نشأته  . خاص 
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 المُستَدامة والتنمية  النووي   الدولي  القانون : مبحث تمهيدي  

البديهي          ي  من  ميلاد  أن  استغلال   عقب    النووي    الدولي  القانون    جيء  إلى  الدول  حاجة 

الطاقة   اقتصاداتها    النووي ةتطبيقات  تنمية  تحقيق  من ل   ب الم صاح  لشعور  ل  إضافة  في  النوع  هذا 

اتجس   م    الاستغلال    هذا   هدفيحيث    ؛فت اكةالاستغلال لمخاطر ذات طبيعة   إنشاء المحطات   في  د 

الأغراض    إتيان  إلى  النووي ة في  لْميةعوائدها  الكهرباء،  الس   التام  لكن  و  كتوليد  التجنب  لزوم    مع 

إليه ذلك    يلما قد يؤد  ؛ي مْك ن تدار ك هولا    إن وقوعه غير قابل للإصلاح  ؛ حيث ق للخطأطل  والم  

 . الوطني ة الأراضيالخطأ من آثار تدميرية هائلة، تمتد لتتجاوز الأجيال الحاضرة وحدود 

القانون          أن  الباحث  م    النووي    الدولي  ويرى  طبيعة  ذو  بالخصائص    ، ستقلةقانون  ويتميز 

ل    الذاتي ة و  فهو  كاف ة؛  الأخرى  القانون  أفرع  عن  تفرده  تطلُّ   د  التي  استغلال  من رحم  إلى  الدول  ع 

الطاقة   أجواء  ،  النووي ةتطبيقات  الاستغلال  هذا  أخطارمن    القلق    نتابهايوفي  ولذلك    ؛النوع من 

   نابعة من هذه الظروف.  عينةم   بخصائص   النووي   الدولي  القانون  اتسم

الم          الباحث إلى إبراز تلك الطبيعة  للقانون  وعليه يسعى  على   وذلك  ؛النووي    الدولي  ستقلة 

ة  حاولات عند مهد تكوينه من م    البيئي    الدولي  الرغم وبالقياس على القانون     بأن ه ف الأخير  تكي     عد 

ة ب أو خليط بين أفرع  قانون م رك   كان لتلك  إنه  حيث    ؛(7) أو القانون الخاص   القانون العام  من    عد 

أن مساعي    إلا  التزاوج بين العلم والقانون والتكنولوجيا    ع رى بررها في صعوبة فصم  حاولات م  الم  

 الدولي  يتمتع بها القانون    يالت  الذاتي ةالطبيعة  تلك  إلى إبراز    جاهدة    واستباقي االباحث ترمي هنا  

 .النووي  

 
سلامة،    (7) الكريم  عبد  التلوث  أحمد  )مكافحة  البيئة  حماية  الطبيعية(  -قانون  الموارد  النهضة  تنمية  دار   ،

 . 85، ص 2008العربية، القاهرة، 
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د           في صلب    الم ست دامةتلبية للتنمية    إلا  ما هو    النووي ة الاستغلال في تطبيقات الطاقة    وي ع 

عند جديرة بالوفاء بها كما سبق    النووي ةأهدافها؛ تلك التلبية التي يرى الباحث أن مفاهيم الطاقة  

ا غير م    الم ست دامةوقد صادفت فكرة التنمية    ،(8) نطلق ا من ذلكم    الدراسةتقديم    بدء عند ،  عتوق  نجاح 

 .(9)القانوني ةوكذا الأفكار  والإعلامي ة والتجاري ة السياسي ةبل وغزت الأفكار ، ظهورها ب دْء

يو  مطلبين:  خلال  في    عرض من  للقانون  الباحث  الأول  على    النووي    الدولي  المطلب 

اعلى أن يخصص لدراسة كل صعيد فرع ا    التاريخي  وكذا تطوره    صعيد ي ماهيته  عرض وي  ،خاص 

على أن    ،وكذا نشأته  صعيد ي ماهيتهعلى    الم ست دامةقانون التنمية  ل   المطلب الثاني  الباحث في

افرع ا منهما  يخصص لدراسة كل صعيد   :النحو الآتيعلى  وذلك ؛خاص 

   التاريخي  وتطوره  النووي   الدولي  : ماهية القانون الْولالمطلب 

 ونشأته    المُستَدامةالمطلب الثاني: ماهية قانون التنمية 

        

 

  

 
 . 2-1ي رجى الرجوع إلى م قدمة هذه الدراسة ص ص  (8)
،  2021، القاهرة، الطبعة الأولى،  ، دار النهضة العربيةقانون التنمية المستدامةمحمد محمد عبد اللطيف،    (9)

 . 12ص 
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 التاريخي  وتطوره  النووي   الدولي  ماهية القانون : الْولالمطلب 

 ، النووي    الدولي  تشرنوبل ليست فقط بؤرة ميلاد القانون    النووي  انفجار المفاعل    حادثة    عد  ت  

  نتيجة    الدولي  ف فعالية القانون  عْ بض  هاد  ش عند الاستي  ربالفقه الغ  فيب به  إنما كانت مثالا  ي ضر  

الت إليها عند تحتطل    يعدم وضوح قواعده  الحاجة الاستناد  المسئولي    ديد بت  عن    المدني ةة  أحكام 

الم    جر اء    النووي ةالأضرار   للحدود  العابر  تلك الأجواء عد  تو   ،)10(الذرية  بالإشعاعات حمل  التلوث 

ا     والذاتي ة ستقلة  بالطبيعة الم    النووي    الدولي  ع القانون  على تمتُّ   برهن تي ت  الأمثلة ال  برز لأ  حي اتجسيد 

ة  . الخاص 

ة  الذاتي ةستقلة أو  م لتأكيد تلك الطبيعة الم  لز  وحيث ي     خلال تبن  ي جيء من  والتي ي-  الخاص 

  التاريخي    التطوُّرعرض مراحل    -إلى الصواب   يكون أقرب    النووي    الدولي  للقانون    اتعريف  الباحث  

 ماهيته، كأحد القوانين الوليدة، كمجموع لا يتجزأ. في ف هْمذلك  عاونةلم   النووي   الدولي  للقانون 

  الفرع الأول بعرض ماهية القانون   المطلب إلى فرعين؛ يختص   هذام الباحث  قس   وعليه ي  

 :النحو الآتيعلى  وذلك ؛هل التاريخي   التطوُّرعلى أن يختص الفرع الثاني بعرض  النووي   الدولي  

 النووي   الدولي  : ماهية القانون الْولالفرع 

رالفرع الثاني:   النووي   الدولي  للقانون  التاريخي   التطوُّ

  

 
(10) Dixon, M., Text on International Law, Oxford University Press, UK, Second 
Edition, 2018, P 15. 
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 النووي   الدولي  ماهية القانون : الْولالفرع 

القانون    عد  ت   أهداف  تعكس  ترجمة  منها  ،  وموضوعاته  النووي    الدولي  خير  ينطلق  والتي 

تبن  يالباحث   ل  إلى  ور    يه  هتعريف  النظام  ما  من  الثانية  المادة  نص  في  للوكالة   الأساسي  د 

"تعمل الوكالة على تعجيل    :أن هقررة لأهداف الوكالة؛ حيث تنص على  الم  للطاقة الذرية    الدولي ة

م   العال  وتوسيع  في  والازدهار  والصحة  السلام  في  الذرية  الطاقة  أجمعساهمة  وسع  -ى  عوتس  ،م 

على طلبها أو تحت   م بناء  مها، أو التي تقد  تقد     يساعدة الت استخدام الم  لى ضمان عدم  إ  -طاقتها 

 .( 11)إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري"

القانون  و         لأهداف  عاكس  خير  بمثابة  الأخير  النص  كون  في   النووي    الدولي  السبب 

هو  الوكالة    اتحاد   نتيجة  وموضوعاته  الذرية    الدولي ةأهداف  غايات  للطاقة    الدولي  القانون  مع 

موضوعات   -بجلاءٍّ -انعكست    ي والت  ،النووي   تحديد  التي   هعلى  خصائصه  عن  فضلا   ومبادئه 

 .(12) تفرد بهاي

 
م من ق ب ل المؤتمر المعني بالنظام الأساسي للوكالة الدولية  1956من أكتوبر    23أقر النظام الأساسي يوم   (11)

المتحدة، وبدأ نفاذه في   الذرية، الذي انعقد في مقر منظمة الأمم  م، وقد تم تعديل  1957من يوليه    29للطاقة 
يها في الفقرتين ألف وجيم من المادة الثامنة النظام الأساسي ثلاث مرات؛ وذلك بتطبيق الإجراءات المنصوص عل

 عشرة منه. 
وهي: مبدأ ضرورة التعاون الدولي، ومبدأ الإذن أو التصريح، ومبدأ  –في أربعة-ويقترح الباحث هذه المبادئ  (12)

ث لم الرقابة والتفتيش، ومبدأ حرية الدول في التعامل مع تطبيقات الطاقة النووية في غير المنشآت النووية، وحي
؛ فإن ه يتم التعرض  لها فرادى عند  كل جزئية من هذه الدراسة حين    ع المقام  هنا لعرض هذه المبادئ تفصيلا  يت س 

 يتطل ب الأمر  ذلك، فلا م ندوحة  فيه.
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هذا الفرع من  إلى رؤية الباحث وفهمه ل  النووي    الدولي  كان أقرب تعاريف القانون    عليهو 

الذ   الدولي    القانون  التعريف  ذلك  غروسي  اقترحه  ي هو  ماريانو  رافايل  قسم كذا  و   ،السيد/  فريق 

 . (13)الذ ري ةللطاقة  الدولي ة بالوكالة القانوني ة الشؤون 

التي تحكم سلوك الأشخاص   القانوني ةمجموعة القواعد  "  :بأن ه  النووي  ف القانون  ي عر    وعليه

بأي  والاعتباري ة  الطبيعي ة ترتبط  الم  والإ  الانشطاري ة بالمواد    تتعل قأنشطة    ة التي  ؤينة  شعاعات 

 . "(14) شعاعات لإخطر ال  الطبيعي ةض المصادر وتعرُّ 

  شأن حاولات أخرى جرت في ذات ال من م    ي الباحث لهذا التعريف دون غيرهويرجع تبن   

 : تيينالآ  سببينلل

القانون    د  ع  ي   • لمضمون  مانع ا  جامع ا  نطاق   النووي    الدولي  تعريف ا  حيث    من 

 الدولي  موضوعات القانون    رغم اختصاره  التعريف  هذا  لإبراز  وذلكموضوعاته؛  

 . (15) قاطب ة  النووي  

الخصائص    التعريف    هذاز  بر  ي  كذا   • القانون  تفر  ي   التي   تلك  بها    النووي    الدولي  د 

 . القانوني ةمن الناحية  إلى حد ٍّ بعيدٍّ  على نحو صحيح

 
  3هو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تولى مهام منصبه في  السيد رافايل ماريانو غروسي    (13)

 م. 2019من ديسمبر 
ي رجى تفعيل الرابط للاستماع إلى محاضرة عبر الإنترنت لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعضٍّ من   (14)

الشئو  الم  أعضاء فريق قسم  "القانون النووي من واقع  بالوكالة؛ وهي محاضرة بعنوان:  القانونية  رؤى    -مارسة  ن 
 م. 2020يسمبر من د 15وكانت بتاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، 

 م. 2022من يناير  18تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
: "الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من    -( من القانون النووي الإماراتي1وفق المادة )-وي قصد بالإشعاع الم ؤين  

 الأيونات في المادة أو المواد البيولوجية".
ل عند  دراسة موقف دولة الإمارات   (15) الدولي النووي على نحو م فص  القانون  التعرُّض لموضوعات  سوف يتم 

 العربية المتحدة من أحكام هذا القانون؛ حيث حينها يكون العرض أكثر اتساق ا.

https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
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موعليه             طابع   اذ   اوقانون    ،جوانبه ذات طبيعة دولية  أغلب    ابكونه قانون    النووي  القانون    يت س 

 :(16) الآتية الخصائص  يعرض الباحث  يحداثة نشأته؛ وفيما يلو   ،الفني  لطابعه  إضافة   ،رآم  

 دولية ذات طبيعة : قانون أغلب جوانبه أولاً 

جوانبه لا    ل  ج    فإنومبادئه وطبيعة موضوعاته؛    النووي    الدولي  من أهداف القانون    انطلاق ا      

بتنظيمهاتاسو   ،الحال معهايستقيم   دولة  بد  ولكن    ،وحدها  ئثار كل    بأدوات   دولي ا  تنظيمه  من  لا 

 . طابع آم رقانون ذو   بأن هجاء وصفه  ترتيب ا على ذلك و  ،الدولي ة القانوني ةوحمايته  الدولي  القانون 

 طابع آمِر : قانون ذو اثانيً 

ه       الكوكب  على    يحماية  وواجب  الجماعة    كاف ةحق  تعرُّ   وذلك  ؛الدولي ةأعضاء  ه  ض  لأن 

بم   تأتي  للحدود  العابر  كالتلوث  علغب  لمخاطر  الأضرار  إوحيث    ؛املا  ك  يهتها  د جس   ت    النووي ةن 

ذ ة  القانون  هذاقواعد  أغلب  مع كون  إلا   ب تجن  ي   نو ما ل ذلك، وهب ناطقةصورة    ر. الطابع الآم   متخ 

 : قانون ذو طابع فني الثً ثا

حيث معظم  ؛  من واقع الموضوعات التي ينظمها  النووي    الدولي  للقانون    الفني  يتأكد الطابع        

نفايات م  موضوعاته تندرج في التخصيب، وم    مصطلحات  ن،  ؤي  شعة، وجرعة، وإشعاع م  ستودع 

 .(17) ك، ومفاعلستهل  وقود نووي م  ، و ع  ش  ، ومصدر يتيم، ومصدر م  النووي ةوالمادة 

 

 

 
للقانون الدولي النووي؛ وهي ذات  لاستماع    اضغط هنا  (16) محاضرة عبر الإنترنت بشأن أبرز الملامح العامة 

 .المحاضرة التي سبقت إشارة الباحث إليها
 م. 2022من يناير  18تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

ل المرسوم  بقانون اتحادي رقم ) (17) م في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية التعريف 2009( لسنة  6تناو 
م بالدقة وف هْم طبيعة القانون الدولي النووي إلى حد بعيد-بهذه المصطلحات   منه؛    (1)في المادة    -على نحو يت س 

ين ه.  وذلك على النحو الذي ي برره الباحث في هذه الدراسة في  ح 

https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY


 

20 
 

 : قانون حديث النشأةارابعً 

لاستغلال    حاجة الدول  على أث ر كان    النووي    الدولي  ميلاد القانون  أن    ،شارةالإكما سبقت        

وهذا كله    ،النوع من الاستغلال  هذا  أخطارشعور القلق من    سيطرةمع  و   ،النووي ةتطبيقات الطاقة  

تطبيقات  ،الذ ر ةلاكتشاف    لاحق ا  كان استغلال  ما    ؛ هاوإمكانية  وقت حديث   يف  إلا  يظهر    لموهو 

 . النووي   الدولي  حداثة النشأة للقانون  كد طابع  ؤ وهذا ما ي ،ممحياة الأمن   نسبي ا

 

ر: الفرع الثاني  النووي   الدولي  للقانون  التاريخي   التطوُّ

وناجازاكيحادثة    د  ع  ت   هيروشيما  على  الذر ي  المفاعل   (18) القصف  انفجار  حادثة  وكذا 

القانون    الرئيس وراء    كحر   م  تشرنوبل بمثابة ال  النووي   على  ؛ حيث  في الأفق  النووي    الدولي  بزوغ 

ا  النووي ةالطاقة  بشأن    الدولي  التنظيم    شهدت فكرةالحادثة الأولى    أث ر نشاء  لإ   وصولا  أخرى   أبعاد 

  القانوني ة الحادثة الثانية شهدت القواعد    ، وجراء  (19) م1957في عام    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةالوكالة  

م    ؛سبوقةطفرة غير م    الدولي ةلاتفاقية  ا القواعد عقب  تلك  وتنسيق  حيث جاءت  فاوضات صادقة 

الدول    جاد   أغلب  حكومات  ذاته؛    ابدء    وذلك   ؛المعن ي ةمن  الحادثة  وقوع  عام  عام من    وهو 

 
المتحدة    (18) الولايات   شن ت  حيث  الحرب؛  تاريخ  في  الذرية  الأسلحة  باستخدام  تم  الذي  الوحيد  الهجوم  وهو 

م؛ حيث 1945الأمريكية  هجوم ا نووي ا ضد  الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس  
ي هيروشيما وناجازاكي باستخدام قنابل ذرية بسبب رفض رئيس  قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مدينت  

تنفيذ   سوزوكي  الياباني  تستسلم  الوزراء  "أن  ه:  نصُّ وكان   ، الإعلان  حددها  التي  المدة  وتجاه ل  بوتسدام  إعلان 
 اليابان استسلام ا كاملا  بدون أي شروط".

ا-حيث   (19) كان للمخاوف الكبيرة التي بدأت تظهر جراء  استكشاف التكنولوجيا النووية آثارها، وذلك ببدء   -أيض 
التفكير في إنشاء منظمة عالمية تكون بمثابة الذراع الدولي المعن ي  بذلك الشأن؛ حيث جاءت فكرة الوكالة الدولية  

 1مريكي أيزنهاور أمام  الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ للطاقة الذرية على أثر الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأ
ن بـ "تسخير الذرة من أجل السلام".م، 1953ديسمبر من   والم عنو 
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 ، (20) النووي  شأن  الب  المعن ي ة  الدولي ةالاتفاقيات    أهم  العرض لبعض   أهمي ةويرى الباحث  م،  1986

القواعد   بمثابة  كونها  في  لأهميتها  فقط  أصلي    الدولي ةلاتفاقية  ا  القانوني ةليس  لقانون  لكمصدر 

اأ إنما لتعكس  ،النووي   الدولي    .(21) النووي   الدولي  للقانون  التاريخي   التطوُّر يض 

 ي وه  ،النووي ةانتشار الأسلحة    من  الحد  دة  التوقيع على معاه    باب    ح  ف ت    م1968في عام  و 

الأسلحة    العالمي ةحاولات  الم    شكل خلاصة  ت   انتشار  منع  إلى  التطلُّ دْ ب  و   ،النووي ةالهادفة  لء  عهد ع 

تم فتح باب   م1980وفي عام    في المجال السلمي.  النووي ةستفادة من تطبيقات الطاقة  للاجديد  

ت  ع  وق    يوهو العام الذ   م1986، بينما شهد عام  النووي ةللمواد    المادي ةالتوقيع على اتفاقية الحماية 

ان حادثة  المفاعل  ففيه  اتفاقيتيو   ،تشرنوبل  النووي  جار  أهم  اتفاقية    ؛النووي  للأمان    ناعتماد  وهما 

دة في حالة وقوع حادث نووي أو  ساع  اتفاقية تقديم الم  كذا  و   ،عن وقوع حادث نووي   الم بك  رالتبليغ  

  النووي  مان  فاقيات الأتمن ا  الأخيرتينن  يتياعتماد الاتفاق   م1997بينما شهد عام    ،إشعاعي  طارئ 

الأمان    ،ربعالأ اتفاقية  الم  كذا  و   النووي  وهما  الوقود  الاتفاقية  في  التصرف  أمان  بشأن  شتركة 

 ة.ع  ش  وأمان التصرف في النفايات الم   ،كستهل  الم  

ة  سئولي  هناك اتفاقية باريس بشأن الم    النووي ةعن الأضرار    المدني ةسئولية  وعلى صعيد الم  

الطاقة    المدني ة مجال  بم  عد  والم  ،  م1960لعام    النووي ةفي    م1964  أعوام  بروتوكولات وجب  لة 

لذلك    إضافة  و   .(22) م1963  لعام  المدني ةسئولية  ، وكذلك اتفاقية فيينا بشأن الم  م2004و  م1982و

 . م1997 تح باب التوقيع عليها فيالتي ف   النووي ةعن الأضرار  التكميلي  هناك اتفاقية التعويض 

 
 .المعن ي ة بالشأن النووي   م طالعة المزيد بشأن هذه الاتفاقياتاضغط هنا ل (20)

 م. 2022من يناير  18تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
 لم يتمكن الباحث من عرض مصادر القانون الدولي النووي في الدراسة الماثلة؛ حيث لم يتسع للأمر مقام ا.  (21)
والتشريعات   الضرر النووي )المفهوم وشروط التحقق( دراسة مقارنة بين الاتفاقيات الدوليةوائل أبو طه،   (22)

المجلد  الوطنية المتحدة،  العربية  الإمارات  والقانونية،  الشرعية  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة  العدد  13،   ،2  ،
 . 93-92، ص ص 2016

https://www.iaea.org/ar/almawadie/alaitifaqiat
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الوكالة  (23) م2011كارثة فوكوشيما في    عقب  و   إعادة   ىإل  الذ ري ةللطاقة    الدولي ة، تسعى 

الأمان   اتفاقيات  كلي ٍّ   النووي  صياغة  الأمن    ىسواء عل   ،بشكلٍّ    النووي  أو الأمان    النووي  صعيد 

حتى الآن لوضع أدوات    كارثةمن حين وقوع ال  ،عةتتاب  م    عملي ةمن خلال    وذلك  ؛للسلامة  إضافة  

م ستقبلي ا هة مثل تلك الحوادث واج  لم   فعالية   جامدة تكون أكثر   قانوني ة
 (24). 

ي  النووي    الدولي  للقانون    التاريخي    التطوُّروباستقراء   الباحث بر  ،  م  -  ز  خلال  شاهدة من 

الماضيوم   الم    واحدة    -لاحظة  الخصائص  لهمن  الدينام  يوه  لا  أ  ؛ ميزة  الحركي يالطابع  أو  كي 

دائم  يلما    نظر ا؛  (25) النووي    الدولي  للقانون   التكنولوجيا  شهده  في  الصناعة  مجال  من    النووي ةا 

 الجامدة والمرنة  من خلال أدواته  النووي    الدولي  تسارعة وتحديات جديدة، يتدخل القانون  تطورات م  

وتلك  لاح  بم   التطورات  هذه  يات قة  سريع  التحد   نحو  وم    ،على  تحتاجي  لب   بل  لما    إعادة من    إليه  ا 

قواعد  ال  وذلك   ه؛صياغة  تاريخ    عقب    ظم لاح  هو  شهدها  حادثة   بدء ا  النووي    الدولي  القانون    كل 

 ،تشرنوبل  النووي  ا بحادثة انفجار المفاعل  ومرور    ،بحادثة القصف الذر ي في هيروشيما وناجازاكي

 الدولي  ن على القانون  و حتى حين هذه الدراسة والقائم  يوالت  ،فوكوشيما اليابانيةوصولا  بحادثة  و 

 
الكبير في    (23) للزلزال  اليابان بعد تعرضها  المفاعل   2011من مارس    11وهي كارثة شهدتها  م حيث تعر ض 

تبريد أد ت إلى زيادة الضغط داخل المفاعل، ترت ب على ذلك مشكلة في التحكم لمشاكل في ال  1  االنووي  فوكوشيم
 في التنفيس نت ج عنها زيادة  في النشاط الإشعاعي.

 ي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة لم طالعة تتبُّع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الخصوص.  (24)
 م. 2022من يناير  18تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

السابق    (25) الفرع  في  الخصيصة  لهذه  العرض  الباحث  تجنُّب   الدولي  -تعم د  القانون  لعرض ماهية  ص  الم خص 
التعرض  -النووي  سياق  في  النووي   الدولي   للقانون  الحركي   أو  الديناميكي   الطابع  ل  تناو  أن  يرى  لأن ه  وذلك  ؛ 

 إلى المقصود. للتطور التاريخي له يكون أكثر فعالية  في وصول غرض الباحث  

https://www.iaea.org/ar/almawadie/hadith-fukushima-dayitshi-alnawawii
https://www.iaea.org/ar/almawadie/hadith-fukushima-dayitshi-alnawawii
https://www.iaea.org/ar/almawadie/hadith-fukushima-dayitshi-alnawawii
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م    النووي   التداعيات بصدد  خلال    ،واجهة  والأمان    إعادةمن  الأمن  قواعد  من  الكثير  في  النظر 

 .(26) النوويين

 

 ونشأته   المُستَدامةماهية قانون التنمية : المطلب الثاني

  ؛ كما أصبح لافت ا للانتباه الانتشار الواسع له  الم ست دامةفي حداثة مفهوم التنمية    لا شك  

الباحث   إليه  يسعى  ما  التنمية    هو  هنا   وأهم  إلى  تلتقي    الم ست دامةالنظر  فروع    عدة  فيه  كقانون 

تنتمي إلى عدة تخصصات   قانوني ة الباحث  وي    ،مختلفة  الفقالكما ذهب  -  ثير    فكرة    -ه بعض من 

؛ حيث تلتقي  (27) لاحق ا بالتفصيل  يجيءعلى النحو الذي    للقانون   التقليدي    الثنائي   جدوى التقسيم 

تنمية شاملة    ي ه  الم ست دامةلكون التنمية    على حد ٍّ سواءٍّ والقانون الخاص    القانون العام  فيه فروع  

م  قس   ي  وعليه  ؛  (28)بمثابة قانون عابر للتخصصات   الم ست دامة، وكأن مفهوم التنمية  تعددة الأبعاد م  

على    ،الم ست دامةقانون التنمية  ماهية    دراسةب  وليختص الفرع الأ ،إلى فرعين  المطلب    هذا  الباحث  

 : النحو الآتيعلى  وذلك ؛بدراسة نشأته  الفرع الثاني ص  تأن يخ 

 المُستَدامة : ماهية قانون التنمية الْولالفرع 

 المُستَدامة الفرع الثاني: نشأة قانون التنمية 
 

ي رجى تفعيل الرابط للاستماع لمحاضرة م قد مة عبر الإنترنت من ق ب ل المدرسة الدولية للقانون النووي، وكانت  (26)
 .م2020كتوبر من أ 1هذه المحاضرة بتاريخ 

 م. 2022من يناير  18بتاريخ تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية 
في   النووية  الطاقة  وكالة  مع  بالتعاون  بفرنسا،  مونبلييه  جامعة  ق ب ل  من  النووي  للقانون  الدولية   المدرسة   ست  أ س  

م ها لها الوكالة   2001 م، وهي تسعى إلى التدريب في مجال القانون الدولي النووي في ضوء الاستفادة التي ت قد  
 لذرية.  الدولية  للطاقة ا

والم عروف    (27)  ، وخاص  عام   إلى  القانون  تقسيم  التقليدي"؛وهو  الثنائي  "التقسيم  النظام   بـ  من  است م د   حيث 
والقانون   العامة،  المصلحة  تسوده  الذي  هو  العام   القانون  إن  فيه:  قوله  أوليبان  الفقيه  إلى  ب   ون س  الروماني، 

 الخاص  تسوده المصلحة الخاصة.
 . 431د عبد اللطيف، مرجع سابق، ص محمد محم (28)

https://youtu.be/7W8sQQVWCVw
https://youtu.be/7W8sQQVWCVw
https://youtu.be/7W8sQQVWCVw
https://youtu.be/7W8sQQVWCVw
https://youtu.be/7W8sQQVWCVw
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 المُستَدامة ماهية قانون التنمية : الْوللفرع ا

التنمية    أن  ف في قوانين بعض الدول الأوربية  ستهد  أن من الم  كما سبقت إشارة الباحث   

الت "  يه  الم ست دامة باحتياجات   ي التنمية  الإخلال  دون  الحاضرة  الاحتياجات  تلبية  على  ترتكز 

تغيير تحقق التلاؤم بين استعمال الموارد، وتخصيص   عملي ة  ها ب تحقيق  يتطل   يالأجيال القادمة الت 

التنمية   واستهداف  سي  والبناء    ،التكنولوجي ةالاستثمارات،  سواء    المؤس  الاحتياجات  تلبية  مع 

 ."الحاضرة أو القادمة

التابعة للأمم المتحدة في مارس   الم ست دامة للبيئة والتنمية    الدولي ةوحسب ما نشرت اللجنة  

على   الم ست دامةللتنمية تعريف ا لأول مرة  تضمن ام   ،"شتركلم"مستقبلنا ا تحت مسم ى: تقرير ا  م1987

للتنمية ي    أن ها القادمة على    لبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون  "أسلوب  بقدرة الأجيال  الإخلال 

 .(29) "تلبية احتياجاتها

التنمية   العال    الم ست دامةوتعد  لفهم  طريقة  يتكو  بمثابة  باعتباره  أنظمة م  مجموعة  من  ن 

ا   يوه   ،والبيئة  ،والمجتمع  ،والسياسة  ،الاقتصاد   مثل  ؛ مختلفة    ي جوانب  طدة تغعق  م   وجهة نظر    أيض 

ن توفير العيش  الفاعل الذي يؤم   وطريقة لتحديد أهداف المجتمع    ،معن العال    أخلاقي ة  أو  معياري ة

 .(30) وللأجيال القادمة ،الكريم للمواطنين في الوقت الحاضر

  القانوني ة مجموعة القواعد    :بأن ه  الم ست دامةالتنمية    قانون    ف الباحث  وانطلاق ا من ذلك ي عر   

السياسات   تحكم  ة    العام ة    التي  التنمية    والخاص  تستهدف  ي لب  ي من  انطلاق ا  التي  أسلوب ا    كونها 

 احتياجات الأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
 

بتقري  (29) تسميته  السيدة/    Brundtlandر  والذي شاع  اللجنة  رئيسة  إلى   Gro Hariem Brundtlandنسب ة 
العالمية، وتعد أبرز الشخصيات في مجال  النرويج، وشغلت منصب المدير العام لمنظمة الصحة  رئيس وزراء 

 التنمية المستدامة والصحة العامة.
، ترجمة: محمد جياد الأزرقي، منشورات الجمل، بغداد،  عصر التنمية المستدامةم(،  2021جفري ساكس، )  (30)

 . 91، ص  2014
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حالتعريف    هذاومن   الدعامة    :يه  ؛ ثلاث دعائم ترتكز عليها  الم ست دامةأن للتنمية    يت ض 

السياسات    لأن    وذلك  ؛البيئي ةوالدعامة    ،الاجتماعي ةوالدعامة    ،الاقتصادي ة ة    العام ةتلك    والخاص 

؛ ولهذا الغرض على تلك  الدائميةبها صفة الاستدامة أو  كس  عزز من مفهوم التنمية من حيث ي  ت  

مع حماية البيئة    الاجتماعي    التقدُّمتحقيق    ب غية    الاقتصادي ةالسياسات التوفيق بين تحقيق التنمية  

 والعمل على تحسينها. 

يقترح   ذلك  الفقه  الوعلى  التنمية    المبادئبعض من  تقوم عليها  التي   ،الم ست دامةالثلاثة 

 :(31)يوه ؛ده الباحث  وهو ما يؤي   ،هال الثلاث   والتي تنطلق منها الدعائم  

 :مبدأ العدالة بين الْجيال  -1

 من إعلان ريو يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء   (3)حسب المبدأ رقم 

 .(32) للأجيال الحاضرة والقادمة والبيئي ةنصف بالاحتياجات الإنمائية بشكل م  

 : مبدأ الإدراج  -2

رقم   المبدأ  يجب  (  4)حسب  إعلان ريو  التنمية  -من  تحقيق  أجل  تتحقمن  لها   ق التي 

التنمية،    عملي ةلا يتجزأ من    جزء ا  وتحسينها  أن تكون حماية البيئة  -صفة الاستدامة أو الدائمية 

 مكن النظر فيها بمعزل عنها. ولا ي  

 

 

 

 
 . 17-15طيف، مرجع سابق، ص ص محمد محمد عبد الل (31)
وهو وثيقة قصيرة صدرت عن مؤتمر   بـ "إعلان ريو"؛هو إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وع رف اختصار ا    (32)

ن من سبعة وعشرين مبدأ ، تهدف  1992الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام   إلى توجيه الدول    -بالأساس-م، ويتكو 
، ووقع على هذه الوثيقة أكثر من في مجال التنمية المستدامة م    دولة.  (175)ستقبلا 
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 : أ التكاملدمب  -3

التنمية    يتأخذ ف   الم ست دامة التنمية    أن  المبدأ هو    هذا  ىم ؤد  و  الاعتبار في ذات الوقت: 

م  ،الاقتصادي ة الت  ،الاجتماعي    والتقدُّ البيئة وتحسينها؛ وهي  إليها   يوحماية  الباحث  إشارة  سبقت 

 الثلاث. الم ست دامةدعائم التنمية  بأن ها

ا في ذلك  يرى الباحث مؤي  و  ؛ الأبعاد تعددة  م    الم ست دامةذات الفقه السابق أن فكرة التنمية  د 

ت   التي  الأبعاد  دعائمهاتلك  م   ،شكل  م وتنطلق  سبق  إضافة    .بادئها نها  تتميزلما  فهي  عدها  بب    ، 

الحاضرة؛    الزمني   الأجيال  يتجاوز  التنمية    أن هأي  الذي  فكرة  رؤية   الم ست دامةتندرج  إطار  في 

ة الطويل  خاص  المدى  على  تنمية  ل  ؛بالتنمية  دون    تلب  يكونها  الحاضرة  الأجيال    احتياجات 

 .( 33) ومن هنا اكتسبت صفة الاستدامة أو الدائمية ؛التضحية باحتياجات الأجيال القادمة

 

 المُستَدامة نشأة قانون التنمية : الفرع الثاني

عند    وذلكمن القرن الماضي؛    السبعينات إلى    الم ست دامةلفكرة التنمية    العام ةترجع الرؤية  

إلى    م قد مفي تقرير    وتبلورت هذه الرؤية    ، د موجة الاحتجاج ضد التنمية غير الخاضعة للتحكمتزاي  

"ب  نادي روما التنميةعنوان:  النموذج  ضوابط  ينتقد مأزق  يتمي  الاقتصادي  "، وهو  بارتفاع    زالذي 

رتبط بكل  ، والتلوث الم  الطبيعي ةتزايد للموارد  ، والاستخدام الم  كين  ستهل  د أعداد الم  الاستهلاك، وتزاي  

 .(34) كذل

 
 . 15-14محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص   (33)
م نظمة نادي روما هي مركز أبحاث غير حكومي وغير ربحي في زيورخ بسويسرا يضم اقتصاديين وعلماء   (34)

والاحتباس  السكانية  الزيادة  مثل  العالمية  التحديات  حول  م شتركة  اهتمامات  لديهم  مختلفة  دول  من  وسياسيين 
 الحراري.

 بشأن نادي روما. من التفاصيل لم طالعة المزيداضغط هنا 
 م. 2022من يناير  20تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
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ا للاعتراف م ا م  البيئة تقدُّ   حول    م1972في العام    مولستوكهوبعد ذلك شهد مؤتمر   لموس 

التنمية   للمؤتمر للإنسان بحق    النهائي  من الإعلان    المبدأ الأول   يعترف؛ حيث  الم ست دامةبفكرة 

والمساواة  الحرية  في  م    ،أساسي  ورفاهية،  وبأوضاع  كرامة  في  بالحياة  له  تسمح  بيئة  في  لائمة 

الوقت  وي   إليه في  ثم جاءت كلمات "من أجل الأجيال    ذاتهوكل  البيئة وتحسينها،  واجب حماية 

 .(35)الم ست دامة تنميةبال  القانوني ةة للاهتمام من الناحي  الحقيقي ة   البداية   لشك   لت   الحاضرة والقادمة"

العام   الأمم    م 1983وفي  والتنمية    الدولي ة    اللجنة    المتحدة    أنشأت  التي    الم ست دامةللبيئة 

لأول مرة    ن ا تعريف اتضم   وقد نشرت اللجنة تقريرها م    ،قترحات م    الوضع وتقديم    همتها تحليل  كان م  

 المطلب. هذاعلى النحو الذي سبقت إليه إشارة الباحث في الفرع الأول من 

د تنظيم ا  ووج  ؛  أنحاء العال مالنحو في سائر    هذاعلى    الم ست دامةوقد انتشر مفهوم التنمية  

المستوى   "ري  الدولي  على  مؤتمر  إعلان  العام  في  في  جانيرو"  دي  في  تضم    يالذ   م1992و  ن 

  ، : الحق في التنمية أن هاعلى    الم ست دامةللمؤتمر تعريف ا للتنمية    النهائي  المبدأ الثالث من الإعلان  

بحيث   يتحقق  أن  الاحتياجات  تيجب  تلبية  الحاضرة    المتعل  قة تم  للأجيال  بعدالة  والبيئة  بالتنمية 

 والأجيال القادمة. 

راجت   المفي    الم ست دامة    التنمية  ثم  وآفاق    ،ختلفةالأفكار  جديدة  حيث بعيدةوبمفاهيم  ؛ 

التنمية   عال    الم ست دامةتدعو  فيه  إلى  ينتشر  مم  واسع  الاقتصادي    التقدُّ إلى   يؤد  يوبنهج    ،بشكل 

الم   الفقر  ت    ،عدق  اختفاء  سياسات  خلال  من  المجتمع  في  الثقة  وحدة  قو   وتزايد  المجتمع   ي  ذلك 

ت رس   وت   أن  على  نشاطات    راعىخها،  أية  من  البيئة  بها  إلحاق إلى    تؤد  ي  بشري ةحماية   ؛ الضرر 

ي  م  تطرح إطار ا    الم ست دامةالتنمية    أن    بعض الوبذلك كما لاحظ   المجتمع  نج  تكاملا   فيه    تحقيق    ز 

 
 . 11محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  (35)
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التنمية    ؛والبيئي ة  ، والاجتماعي ة  ،الاقتصادي ةالأهداف   أهداف  بأن  ذلك  تلخيص  يمكن  بحيث 

 . (36) مع ا والبيئة   غطي المجتمع  ي   اقتصادي  تدعو إلى نمو  الم ست دامة

  على حد ٍّ سواءٍّ   والتشريعي    ي محلا  للتنظيم الدستور   الم ست دامةأصبح مفهوم التنمية  بذلك  و 

 . القضائي  للتطبيق  إضافة  

 الم ست دامةر مفهوم التنمية  مراحل نشأة وتطوُّ   تتبُّعخلال  ومن    ،لماضيلوباستقراء الباحث  

ا  شك   ت    أن ها  ، يرى حتى الآنو منذ ظهوره    القانون العام  سواء  أفرع    ،أفرع القانون   كاف ة  ت طالل أبعاد 

الخاص   القانون  حيث  أو  عدد تم   ؛  النُّ   تبن  ي  تظ  من  لا  التي  تفرقة  م  القانون  ي  تقسيم  بين    عرف 

  وضع  م  ووضعهما    ،والتحول في الطاقة  ،الاقتصاد الدائري   تلك الأنظمة:ومن    ،ةبفروعهما المختلف

الأخضرو   التنفيذ، الأزرق،    ،الاقتصاد  والمصلحة  و والاقتصاد  اليقظة،  ،  الاجتماعي ةواجب 

 ، وغيرها. والبيئي ة الاجتماعي ةة والمسئولي  

الباحث م   ا فوترتيب ا على ذلك يرى  الفقهالذلك    يؤيد  أصبح مع الاهتمام    أن ه  بعض من 

 إلا  حددة  بها كقانون وإن ظلت فكرته غير م    الاعتداد  م  يتحت    أن  الم ست دامةتزايد للتنمية  القانوني الم  

، بل  غيرهولا ينتمي لفرع قانوني دون   ،رعلى قطاع دون آخ  تقتصر موضوعاته  لا  د  من الم ؤك    أن ه

م   ا  أبعاد  ومتنوعة   تراميةشمل  و (37) عديدة  أبعاد  ،  رأسها  بل ،  وبيئي ة  ،واجتماعي ة  ،اقتصادي ةعلى 

الموضوعات  وتداخلت   م    تلك  قوانين  التقسيم  مع  تجاوزت  الذ   التقليدي  الثنائي  تعددة   يللقانون 

 
 . 83بق، ص جفري ساكس، مرجع سا (36)
الثقافية، غير أنه لم يؤخذ بها في  2002حيث أضاف مؤتمر جوهانسبرج في  (  37) م دعامة رابعة هي الدعامة 

 (. Rio+20م )2012مؤتمر ريو في 
م، والذي  2002م( هو مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام  2002يعد مؤتمر جوهانسبرج )قمة الأرض  
م، وقد انعقد لمناقشة موضوعات التنمية 2002سبتمبر  4أغسطس إلى   26انعقد في جنوب أفريقيا في الفترة من 

جانيرو دي  ريو  في  الأولى  الأرض  قمة  من  سنوات  عشر  بعد   اسم  المستدامة  ا  أيض  عليه  ي طل ق  ولذلك  ؛ 
Rio+10).بشكل غير رسمي ) 
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التي   التطورات  بفعل  هاأصبح  التنمية    فر ض  أن  م    الم ست دامةقانون  عليها  ترحل في نتمي ا لأفكار 

 . (38)صمت 

  

 
 . 1محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (38)
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 الدولي  المتحدة لْحكام القانون  العربيَّة حدود امتثال دولة الإمارات : الفصل الْول 

 )براكة نموذجًا(  النووي  

 الدولي  مة لقواعد القانون  لز  أن أساس القوة الم    حالراج  الفقهفي ذلك  ر ا  ساي  يرى الباحث م  

 : ثلاثي اتعدد، ولا يمكن أن يستند إلى معيار واحد فقط؛ فهو أقرب أن يكون معيار ا هو أساس م  

الم  يحت    • القوة  للقانون  م بحث  ضرورة معرفة مصدر إلزامه من حيث    الدولي  لزمة 

مبدأ عام  رْ دة، ع  )معاه    :الشكل مم    ؛ القانون(  مبادئمن    ف،  أن معرفة   ا لا شك  إذ  فيه 

 .لزمةبمثابة تحديد لأساس قوتها الم    القانوني ةمصدر القاعدة 

والكائنات    الدولي  القانون    يستمد   • أشخاصه  إرادة  من  وفاعليته  تطبيقه  الحالي 

الآن وجود سلطة   يعوزه  لأن ه  ب بأحكامه؛خاط  الأخرى التي تعمل في إطاره وت    القانوني ة

الأمر  ع   تملك  الدولة في    ، والنهي    ليا  إرادة  أن  ذلك  الطُّ المجال    هذاومعنى  اليد  ولى لها 

 . الع ملي ةمن الناحية  الدولي  في تحقيق فاعلية القانون  الحقيقي  والسبب 

تقد   • ما  يعني  القانون  لا  أشخاص  أن  سلطة    الدولي  م  الأحوال  جميع  في   تملك 

 الدولي  قتضاها، إذا شاءت، أن تمنح القانون  المجال يمكن لها بم    هذافي    طلقة  م    تقديري ة  

وا  ق  لزمهم سواء واف  التي ت    القانوني ةاها؛ ذلك أن هناك العديد من القواعد  ده إي  فق  فاعليته أو ت  

 . )39(الحالي الدولي  باعتبارها أساس المجتمع  ؛أو لم يوافقوا عليها

ي   الباحث  قس   وعليه  دولة   هذا  م  لموقف  الأول  المبحث  في  يتعرض  مبحثين  إلى  الفصل 

أو   ،التشريعي  سواء  على صعيد التنظيم  النووي   الدولي  القانون  أحكام المتحدة من  العربي ةمارات الإ

 
،  2016، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة،  الوسيط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،    )39(

 . 48-46ص ص 
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 ،على أن يكون من نصيب كل صعيد مطلب مستقل  وذلك  ؛النووي  الانضمام لاتفاقيات الأمان  

في محطة براكة    النووي    الدولي  لدلائل تطبيق القانون    يفي المبحث الثان  ض الباحث  على أن يتعر  

صعيد    وذلك  ؛النووي ةللطاقة   والشفافيةعلى  السلامة  معايير  بالتزام    كذاو   ،والأمان  ي  ي  الوفاء 

الم ساع دة  الم بك  رالتبليغ   ي  وتقديم  أن  وعلى  الباحث  خص   ؛  مطلب ا    ص  منهما  صعيد  كل  لدراسة 

 : النحو الآتيعلى  وذلك ؛مستق لا  

 النووي   الدولي  المتحدة من أحكام القانون  العربيَّةالمبحث الْول: موقف دولة الإمارات 

 النوويَّة في محطة براكة للطاقة  النووي   الدولي  المبحث الثاني: دلائل تطبيق القانون 
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الْول الإمارات  :  المبحث  دولة  القانون    العربيَّة موقف  أحكام  من    الدولي  المتحدة 

 النووي  

ةلا فكاك من أن لكل فرع من فروع القانون غاياته   ق  طب  والمجال الذي يحكمه وي    ،الخاص 

ي    ،فيه ذلك  كلُّ ولتحقيق  ضْع نظام    لجأ  و  القواعد    إلى  ت شكل    والمبادئمجموعة من  ا  التي  صرح 

وإن كان لا يمكن إنكار وجود    ،د بحدود ذلك النظامومعنى يتحد  ع بمغزى  ، ويتمت  منطقي ا  قانوني ا

ن سْ ح    :مبادئ  التي تتواجد في مختلف فروع القانون. ومثال ذلك  العام ةوالمفاهيم    المبادئبعض  

.. إلخ. على أن  .  عن الأفعال غير المشروعة  والمسئولي ة،  ح سْن الجوار، والوفاء بالعهد، و الني ة

رغم الاتحاد  -أي نظام قانوني    ز نصوص  تتمي    -في بعض الأحيان-  القول: إن هذلك لا يمنع من  

ة  قانوني ةبطبيعة    -في المفهوم مع أنظمة أخرى    ذاتي ة تفسير ا مختلف ا يتفق ومنطق أو    تتطل ب   خاص 

 .(40) النظام نفسه

يتعرض في المطلب الأول لموقف دولة    ،إلى مطلبين  المبحث    هذا  م الباحث  قس   وعليه ي  

، وعلى  التشريعي  على صعيد التنظيم    النووي    الدولي  القانون  أحكام  المتحدة من    العربي ةمارات  الإ

الثاني   ر ألا  وهو أن يتعرض في المطلب   وذلك  ؛النووي  لاتفاقيات الأمان  انضمامها    لصعيد آخ 

 : النحو الآتيعلى 

 النووي   الدولي  في ضوء أحكام القانون  التشريعي  : التنظيم الْولالمطلب 

 النووي  المتحدة لاتفاقيات الْمان  العربيَّةالمطلب الثاني: انضمام دولة الإمارات 

  

 
 . 49سابق، ص المرجع الأحمد أبو الوفا،  (40)
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 النووي   الدولي  في ضوء أحكام القانون  التشريعي  التنظيم : الْولالمطلب 

الإمارات    قبيل   دولة  )االمتحدة    العربي ةإصدار  رقم  اتحادي  بقانون  لسنة 6لمرسوم   )  

الاستعمالات    م 2009 شأن  لْمية في  الطاقة    (41)النووي ةللطاقة    الس   بشأن  سياستها  عن  أعلنت 

، وأعلى التام ة  التشغيلي ة: الشفافية  يوه  ؛تلك السياسة على ست نقاط رئيسةوارتكزت    ،(42) النووي ة

الانتشار   حظر  مع النووي  معايير  المباشر  والتنسيق  والأمن،  السلامة  معايير  أعلى  وترسيخ   ،

ذات    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةالوكالة   الدول  حكومات  مع  شراكات  وعمل  بمعاييرها،  والالتزام 

سات   ،المسؤولية على المدى    نووي ة الضمان استدامة الطاقة    ناسبة، وأخير اذات الخبرة الم    والمؤس 

 .(43)البعيد 

ا بعقد اتفاقات معهاحد  ي    الدولي  الصعيد  إن التزام الدولة على   د كما يحدث بتعهُّ   ،ث أساس 

الامتناع عن فعل شيء أو  بفعل شيء  واحد  الباحث  (44)من جانب  يهم  ما    هذا في    ؛ وهذا هو 

  الني ة ن  سْ قتضيات ح  وكذا م    ،الدولي  وفي ضوء مبدأ ضرورة التعاون  -  احث  حيث يرى الب  ؛المقام

عام   الدولة  ل    أن    -منها  الدولي ةوخاصة    القانوني ة  الع لاقاتروابط    نطاقفي    كمبدأ  إصدار  زوم 

د بمثابة  يعد    الدولي ةالم نفذة لالتزاماتها    الداخلي ةللتشريعات    ءيالش  هذافعل  من جانبها بالقيام ب   تعهُّ

   .ضمني ان كان التزام ا إو 

 
 تجنب ا للتكرار والإطالة.  بـ "القانون النووي الإماراتي"وهو الذي يشير إليه الباحث لاحق ا في دراسته  (41)
تلك السياسة التي سبقت إشارة الباحث إليها في م قدمة دراسته؛ وهي التي تم التعبير عنها في شكل وثيقة   (42)

السلمية في   النووية  للطاقة  لتقييم وإمكانية تطوير برنامج  الم تبعة  المتحدة  العربية  بتسمية "سياسة دولة الإمارات 
 الدولة".

 لمزيد حول سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الطاقة النووية.لم طالعة ا اضغط هنا (43)
 م. 2022من يناير  21تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

 . 7، ص 1998 ،، د.ن الدوليةمحاضرات في المنظمات نبيل أحمد حلمي،  (44)

https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/the-uae-nuclear-energy-policy/
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ذلك   من  الإمارات  أوانطلاق ا  دولة  بعدما   وذلك؛  النووي  قانونها  المتحدة    العربي ة صدرت 

 . تزايدة من الطاقةتقييم شامل لاحتياجاتها الم   عقب   ،كخيار أمثل لها النووي ة   رزت الطاقة  ب  

الإمارات  أ وحيث   دولة  خلالالمتحدة    العربي ةعلنت    عبر    كومتهالح    الرسمي ة  بوابةال  من 

  ذ ا بعين الاعتبار آخ    جاء    المدني ة  النووي ةطلاق برنامجها بشأن الطاقة  إأن    العالمي ةشبكة الإنترنت  

النسبي    : الآتي التنمية  التكاليف  وإمكانات  الإمدادات،  وأمن  والبيئة،  المدى    الاقتصادي ة ة،  على 

سياس  وذلك؛  الطويل ضوء  السلامة  في  معايير  أعلى  بتحقيق  الالتزام  على  تؤكد  التي  الدولة  ة 

ذلك ل  تهاراعا ما تؤكد على م    يوه  ،النووي ةفي مجال تشغيل المحطات    التام ةوالأمان والشفافية  

ال  كله د  ؛  الإماراتي    النووي    قانون في  دراسة  راعاة  الم    تلكمن    التحقُّق  وي ع  موضوع  بمثابة 

 .(45)الباحث 

القانون   موضوعات  اعتبرها    النووي    الدولي  وتأتي  أربعة؛  م    بعض الفي  تخصصي  من 

 .(46) النووي   الدولي  بمثابة فروع ا للقانون  الدولي  الفرع من القانون  هذادراسات 

الأمن  وتتمث   في:  الأربعة  الموضوعات  تلك  والأمان  النووي  ل  والسلامة، النووي  ،   ،

الأضرار    المدني ة  والمسئولي ة تكف    ،النووي ةعن  القانون  وقد  نطاق    الإماراتيُّ   النوويُّ   ل  كل بتحديد 

صحيح   نحو  على  الأولى  الثلاثة  الموضوعات  من  بعيدٍّ موضوع  حد ٍّ  تحفُّ إلى  ومع  الباحث  ،  ظ 

الم   موضوع  الأضرار    المدني ةسئولية  بشأن  الم وض    وذلك؛  النووي ة عن  النحو  في  لاحق ا  ح  على 

الماد و   ،المطلب   هذاسطور   ال  (1)  ةجاءت   التعاريف  بعض    واضعة    الإماراتي    النووي  قانون  من 

سريانه نطاق  القانون  لتحديد  موضوعات  لنطاق  تحديده  الباحث  يستقي  منها  والتي    الدولي  ؛ 
 

النووية    (45) الطاقة  بشأن  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  برنامج  بخصوص  المزيد  لقراءة  الرابط  تفعيل  ي رجى 
 المدنية.
 م. 2022من يناير  21رجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاست

صة في الشأن الماثل.إحدى ي رجى تفعيل الرابط لإعادة استماع  (46)  المحاضرات الم خص 
 م. 2022من يناير  21تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/nuclear-energy#:~:text=%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.-,%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/nuclear-energy#:~:text=%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.-,%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/nuclear-energy#:~:text=%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.-,%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/nuclear-energy#:~:text=%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.-,%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
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الأمن  حيث عر  ؛  النووي   المواد  نْ "م    :بـ  النووي  فت  الم    النووي ةع سرقة  المواد  أو   ،شعةوغيرها من 

أو    ،أو نقلها غير المشروع  ،أذون به إليهاأو الوصول غير الم  ،أو تخزينها  ،المرافق المرتبطة بها

والتصدي   قةالمتعل   لمشروعة الأخرى  االتصرفات غير   الأفعال  والمرافق وكشف هذه  المواد  بتلك 

 لها".

منع وقوع الحوادث    السليمة أو  التشغيلي ة"توفير الظروف    :فهو  النووي  ا تعريفها للأمان  أم  

التي    أو الحوادث  عواقب  المخاطر    تؤد  يتخفيف  من  والبيئة  والجمهور  العاملين  وقاية  إلى 

 ". الإشعاعي ة

القانون    لكن  و  م    "السلامة"  لـ  الإماراتي    النووي  تعريف  يكن  لتعريف طاب  لم  للمقصود  ق ا 

القانون   ل الوكالة  ب  رة من ق  قر  الم    الإرشادي ةالقواعد    وفق    النووي    الدولي  السلامة كأحد موضوعات 

 .(47)في ذات الشأن الذ ري ةللطاقة  الدولي ة

القواعد  نْ ولك    بالوكالة  القانوني ة  الشؤون قسم    القائمين علىشرح  ل  إضافة    ،في ضوء تلك 

الذرية للطاقة  القانون  (48)الدولية  أن  الباحث  يرى  عر    الإماراتي    النووي  ؛  فكان حين  السلامة  ف 

به د  والسلامة  ضمنالسلامة  ا  ي قص  الأمان  القانون    ،معايير  موضوعات  كأحد  السلامة  ولكن 

( 1)فته المادة  وعر    سمتهأما    -في حقيقته -هو    ،من فروعه الأربعة  ا واحد    دة  جس   م    النووي    الدولي  

القانون  ذات  الأمان"  مسم ىحت  ت  من  كانت  ولم    ،"معايير  لا    دائم ا  العبرةا  والمعاني  بالمقاصد 

 
ي رجى م طالعة الم رفق بشأن التقرير الإرشادي المعني بمعايير الأمن والسلامة؛ والصادر عن الوكالة الدولية    (47)

 للطاقة الذرية. 
 م. 2022من يناير  21تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

وموضوعاته؛    (48) النووي  الدولي  القانون  نطاق  تحديد  بشأن  المعن ي ة  للمحاضرة  لاستماعكم  هنا  الضغط  ي رجى 
ا    -كأحد أفرع القانون الدولي النووي -وبإمكانكم الإلمام بإحاطة وافية عن موضوع السلامة   بح سن الاستماع بدء 

  لمحاضرة.من الدقيقة الخامسة والثلاثين من الفيديو الخاص بتسجيل تلك ا
 م. 2022من يناير  21تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

http://www-ns.iaea.org/committees/files/CSS/205/status.pdf
http://www-ns.iaea.org/committees/files/CSS/205/status.pdf
http://www-ns.iaea.org/committees/files/CSS/205/status.pdf
http://www-ns.iaea.org/committees/files/CSS/205/status.pdf
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
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تثريب   فلا  والمباني؛  القانون    بالألفاظ  ذلك  الإماراتي    النووي  على  لـ جاء  و   ،في  الأخير   تعريف 

بـ الأمان"  الم  "    "معايير  الأمان  بم  عتم  معايير  النظام  دة  الدول  الأساسي  وجب  للطاقة يللوكالة  ة 

 . "الذ ري ة

ث م   السيدة/  ي    وم ن  الباحث  لين جونسون ساير  لتحديد    (49) بيري  بالإحالة  رأيها  نطاق في 

للوكالة   الأساسي  من النظام    (5  ألف/)البند    في  (3)نص المادة  ما جاء بموضوع السلامة إلى  

 ه على: ؛ وجرى نصُّ لاختصاصات الوكالة دة حد   الم   الذ ري ةللطاقة  الدولي ة

ة  الانشطاري ةأن تضع وتطبق ضمانات ترمي إلى ضمان كون المواد  " وغيرها من    الخاص 

والم   والمعدات  والخدمات  تقد   راف  المواد  التي  والمعلومات  بناء  م  ق  م  تقد  التي  أو  الوكالة،  على    ها 

طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، لا تستخدم على نحو يخدم أي غرض عسكري، وأن تطبق  

ه، أو على أي نشاط تعدد الأطراف إذا طلب ذلك أطراف  أو م   ثنائي  على أي ترتيب  لضمانات هذه ا

 ". إذا طلبت ذلك تلك الدولة   الذ ري ةالطاقة  م يْدانمن أنشطة دولة ما في 

ي   ما  استعمال   الباحث    صهلخ   وهو  في  الشروع  أو  استعمال  بعدم  الكفيلة  الضمانات  في 

 . (50) لمي  لأي غرض غير س   للرقابةالمواد الخاضعة 

 
للطاقة    (49) الدولية  بالوكالة  القانونية  الشئون  مكتب  ومديرة  القانونية  المستشارة  هي  جونسون  لين  بيري  السيدة 

 الذرية. 
من القانون النووي الإماراتي    (1) ادة  ولتحديد المقصود بـ "المواد الخاضعة للرقابة"، يستعين الباحث بنص الم  (50)

 حيث قد مت تلك المادة تحديد م نضبط لها؛ فهي:
أو    -1" أو منت ج،  أية مادة،  أو  أو وقود م ستهل ك،  نفايات م شعة،  أو  أو مواد وأدوات خاصة،  أية مواد م شعة، 

يكون لها أي ارتباط أو اتصال  خدمة، أو موجودات ملموسة، أو غير ملموسة، ترى الهيئة بأنها مرتبطة أو قد  
 بالقطاع النووي، أو تلك التي يتم تصنيفها كذلك من وقت لآخر، بم وجب اللائحة التنفيذية.

 أية مواد م شعة أخرى أو مصادر أشعة م ؤي نة يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر".  -2
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ا من    الإماراتي    النووي  من القانون    (63)المادة    مت ر  ، جالنووي  فعلى صعيد الأمن   عدد 

ال  ة  فارض  ،الأفعال الباحث    تيال  الجزائي ةعقوبة  لها  جريمة    اهب  تناس    يرى  كل   وذلكها؛  أقر  مع 

 .(51) النووي  الأمن  فرضهاقتضيات التي بالم   الإماراتي   النووي  ء  من القانون استيفا

المادة تلك  نص  شك   ت   وباعتبار  قانون خاص؛  ور    اي  زائج  ال  في  الباحث د  مع بعض   يرى 

لركائز الكيان  الأمين  تلك المواقف باعتباره الحارس  مثل  في    زائيجدوى وفعالية القانون الج  الفقه

واجهة تلك الأفعال بحسبان ذلك بمثابة حماية  فيأتي دوره لم  ؛  للشعوب   اب  هذ   م    اي  رب   وم    ،الاجتماعي  

وض التنمية في  خ  جر اء  العقابي ةها على الساحة  ت نفس  ة الجديدة التي فرض  جتمعي  م الم  ي  لأهم الق  

 .(52)النووي ةمجال تطبيقات الطاقة 

 
 تي على أن: القانون النووي الإمارا  من (63)تنص المادة  (51)

( خمسين  50,000,000( مليوني درهم ولا تزيد على )2,000,000"يعاق ب بالسجن الم ؤقت وبغرامة لا تقل عن )
 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام:

. بأي عمل، بدون ترخيص، يشتمل على استلام، أو حيازة، أو استخدام، أو نقل، أو تغيير، أو التخلص من أو  1
مادية  تبد أضرار  أو  شخص  لأي  الجسيمة   الإصابة   أو  الوفاة   ت سب  ب  أن  الم حت مل  من  أو  ت سب  ب  نووية  مادة  يد 

 لل مْل ك ية.
 . بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق. 2
 . باختلاس أو الحصول على مادة نووية بطريق الاحتيال.3
طريق4 عن  نووية  مادة  على  الحصول  بمحاولة  الإكراه   .  أشكال  من  شكل  بأي  التهديد  أو  القوة  استعمال 

 والتخويف.
. بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات  5

 أو القيام بأي اعتداء آخر. 
م صد ق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم . بأي عمل بمخالفة أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ال6
 م الم شار إليه".2007( لسنة 95)
 . 143، د.ن، د.ت، ص  تشريعات بيئيةالشحات إبراهيم منصور ومحمد فوزي نويجي،  (52)
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يقل  ،  النووي  ا على صعيد الأمان  أم   عن    له وجاهة    الإماراتي    النووي  القانون    تنظيم    فلم 

للرقابة    الاتحادي ةلهيئة  ا  تخويلمن ذات القانون ب   (5)  لت المادة؛ حيث تكف  النووي  تنظيمه للأمن  

 .(53) النووي  على صعيد الأمان  تْ والتي تجل   ؛هاهام   في سبيل تنفيذ م  بعدد من الصلاحيات   النووي ة

المعاييرذلك:    سبيل  ومن في   وضع  النظر  وإعادة  اتباعها  الواجب  الإجراءات  وتحديد 

ت بات الأمان، والتأكد من حفظ  تطل  الإخلال بم    القرارات الصادرة عنها دون   ج لا  ة  الس   بأمان    الخاص 

وبيوت   الحكومي ةوإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة، والتنسيق مع الجهات  الم راف ق والأنشطة

  ، والأمن  ،البيئي ةوالوقاية    ،والأمان  ،الصحة  :مثل  ؛عينةع بالكفاءة في مجالات م  الخبرة التي تتمت  

وم   الخطرة،  البضائع  الم  ونقل  يقدمه  ما  وتحليل  قبل  شغ   راجعة  وأمن  أمان  معايير  من  وبعد    لون 

الترخيص  و إصدار  والمراجعة    م تطل بات وضع  كذا  ،  الأمني  التحليل    الدوري ة   الأمني ةإجراءات 

الم   الم  والتأكُّ   ،شغلوإخطار  التزامه بها، وتقديم  بالأمور    يتعل قفيما    الحكومي ةشورة للجهات  د من 

بالأالم   الم    ،النووي  ن  اوالأم  ،النووي  ن  م رتبطة  أن  تعل   والنشاطات  من  والتأكد  الهيئة،  بعمل  قة 

لذلك تصدرت    إضافة    بصورة فاعلة وصحيحة.  النووي  والأمان    النووي  شغل يقوم بإدارة الأمن  الم  

ثول ق من مدى الم  بالتحقُّ   النووي ةللرقابة    الاتحادي ة ذات المادة عباراتها بفرض التزام على الهيئة  

لْميةفي غير الأغراض    والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة  والمواد    النووي ةرافق  لحظر استخدام الم   ، الس  

التحكُّ   وذلك الإشعاعات    النووي  ن  اوالأم  النووي    نبالأم   يتعل قفيما    الفع ال م  لتحقيق  والوقاية من 

 والضمانات.

 
سبتمبر    (53) في  النووية  للرقابة  الاتحادية  الهيئة  تنظيم 2009تأسست  عن  الم سئولة  الرقابية  الهيئة  لت صبح  م 

م في شأن  2009( لسنة  6القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ا للمرسوم بقانون اتحادي رقم )
 الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
 على رؤية الهيئة ورسالتها والق ي م الأساسية التي تحكم عملها.الاطلاع  اضغط على الرابط في حال رغبتكم

 م. 2022من يناير  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.fanr.gov.ae/ar/about-us/our-vision-mission-core-values
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السلامة صعيد  المادة  وعلى  أقرت  القانون    (2/2)؛  حد   الإماراتي    النووي  من  فيه  ما 

م   بشأن  الإمارات  الكفاية  دولة  على  يجب  التي  الضمانات  إقرار    العربي ةجمل  ضمان  المتحدة    ا ها 

نصُّ   ،لسلامةل على:  وجرى  الفقرة  مرافق  حظ  "ي    تلك  تشغيل  أو  تطوير  أو  تشييد  أو  تصميم  ر 

 الدولة".  جة داخل  عال  الم   إعادةالتخصيب أو 

الحظر   ذلك  أن  الباحث  بويرى  الإمارات  كفيل  دولة  لم جمل   العربي ةوفاء  المتحدة 

المتحدة    العربي ةصرحت دولة الإمارات    يهوعل؛  فروضة عليها بشأن السلامةالم    الدولي ةالالتزامات  

ة تزام في سياستها  لالا  إعلانهاب ها بحظر الانتشار  التزام    ت ن  وضم  ،  النووي ةبتطوير الطاقة    الخاص 

التخصيب    بأن ها،  النووي   عن  تمام ا  الوقود  م    إعادةأو    ،لليورانيوم  المحلي  ستمتنع   النووي  عالجة 

الوقود    وبصدد   ،كستهل  الم   حياة  دورة  من  المرحلتين  خلالهما   النووي  هاتين  من  يمكن    ربما 

 . النووي ةالاستخدام غير السلمي للطاقة 

صعيد   على  الأضرار    المدني ة  المسئولي ةوأخير ا  ظل    ،النووي ةعن  الأجواء تلك  وفي 

الطاقة    م حيطةال تطبيقات  الاستفادة من  الامتثال  يتحت    النووي ةبظروف  السلامة    الكليُّ   م  لمعايير 

وضعها    يمن الشروط الت  شرطٍّ   ي   أ  أو استثناء    قيدٍّ   دون  -والشفافية والأمان إلى أبعد حد ممكن  

تلبية احتياجاتها  -  النوويُّ   الدوليُّ   القانون   بقدرتها في  القادمة من الإخلال  بهدف حماية الأجيال 

نتذك    ب غية  رفاهيتهم ورخائهم،  الم ستقبلي ة دائم ا حادثة  وعلينا جميع ا أن  المفاعل    ر    النووي  انفجار 

  حتمي ة كير هو الترهيب بقدر الترغيب للسعي نحو  تشرنوبل، ولم يكن هدف الباحث من ذلك التذ 

 ق، والاحتياط الكامل، أو التبصر على نحو شامل إن جاز التعبير. طل  الأخذ بمعايير الحذر الم  
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الرغم   والتبصر،وعلى  والاحتياط  الحذر  ذلك  وست  تحد    من    ؛ النووي ةالأضرار    حدث ث 

ي   للقانون    مهم ا موضوع ا    النووي ةعن الأضرار    المدني ة   المسئولي ةموضوع    د  ع  ولذلك  ا  وفرع ا رئيس 

 .(54)النووي   الدولي  

 الدولي ة أو    الوطني ةسواء     وتوضيح معالمها  المدني ة  المسئولي ةإن الهدف من إرساء قواعد  

الغير تجاه  الدولة  ب    وذلك،  إلخ(.  ..  )دولة، فرد  إنما هو تحديد لالتزامات  الس     غية  كله  م  لْ تحقيق 

من  والدولي    الاجتماعي    والأمن أصبح  حيث  أن  سل  الم    المبادئ ؛  بها  تعني    المسئولي ةم  بنوعيها 

القواعد    مجموعة   أي    القانوني ةمن  تحكم  ت    التي  واقعة  أو  القانون  نس  عمل  أشخاص  أحد  إلى  ب 

يترت  لشخص آخ    م عنه ضرر  نج  وي    ،الوطني  أو    الدولي   القانون؛ وهو ما  ب ر من أشخاص ذات 

 .(55) عليه التزام الأول بالتعويض 

القانون   منه    هذامن    الإماراتي    النووي  وموقف  العاشر  الفصل  في  إقراره  هو  الموضوع 

مبدأ  ر  ق  م  -  والجزائي ة  المدني ة  للمسئولي ة في ثلاث مواد   -النووي ة عن الأضرار    المدني ة  المسئولي ة  ا 

( 4المرسوم بقانون اتحادي رقم )  أن صدرإلى    وذلك،  ( دون تنظيم حقيقي لها59،  58،  57)

 . (56) النووي ةعن الأضرار  المدني ة المسئولي ةفي شأن  م2012لسنة 

 
الموضوع في دراسته بالبحث الم تعمق لخروجه عن الحد الموضوعي لدراسة الباحث؛  لم يتعرض الباحث لهذا  (54)

وهو  م ستقل؛  قانون  بم وجب  النووية  الأضرار  عن  المدنية  الم سئولية  لموضوع  الإماراتي  المشرع  لتنظيم  وذلك 
 ة.م في شأن الم سئولية المدنية عن الأضرار النووي2012( لسنة 4المرسوم بقانون اتحادي رقم )

المشروع    انظر  (55) الفعل غير  الم سئولية عن  لنظرية  الحاكم  النظام  الباحث بشأن تحديد  اتجاه قريب لرأي  في 
 الم ستوجب للتعويض: 

علي،    - أحمد  البيئيمحمد  الضرر  عن  والتعويض  الأولى، التأمين  الطبعة  مصر،  الجامعي،  الفكر  دار   ،
 . 5، ص  2021

 على أنه:   (57)تنص المادة  (56)
من   والوقاية  النووي  والأمن  النووي  والأمان  بالأمان  يتعلق  ما  كل  عن  الرئيسي  الم سئول  الم شغل  "يكون 

 الإشعاعات". 
 على أن:   (58)وتنص المادة 
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د   الأضرار    المدني ة  المسئولي ةتنظيم    وي ع  بمكان؛    النووي ةعن  الأهمية  إن همن  -  حيث 

الأضرار   الأمر  يتحت    ،-وشراستها   النووي ةلفداحة  وفق  جبر    م  ةقواعد    ها  الجبر   خاص  ذلك  تضمن 

 . النووي ةالأضرار  على نحو يتفق وطبيعة  

لازم لحماية المجتمع من التهديدات الخطيرة التي   شيء  الإنساني  الضمير  ن قلق  إ  وحيث 

دائم ا به  الم  ب موازين  قل  ت    يوالت  ،تحيط  تأخير  وتعمل على  الم  نج  ه  ت    ،فةستهد  زات  ر على  ؤث   والتي 

لجميع    ،قطاعاته  بكاف ة  الاقتصادي  المستوى   لازمة  بالطبع  الأشياء  العال موهذه   وخاصة    ،دول 

 .(57) نتصف القرن العشرينابتداء  من م   ،العال م العربي  

بمثابة   النووي ةعن الأضرار    المدني ة  للمسئولي ةز  تمي   م    إقرار نظام قانوني    ويرى الباحث أن  

 التخفيف من حدته.  التقديرعلى أقل  أو ،التوتر هذاعلى طريق إزالة  جاد ةخطوة 

الأضرار    المدني ة  للمسئولي ةتنظيمه    بشأن  الإماراتي  شرع  الم    وقف  م    الباحث    نتقد وي عن 

 ة: تيللأسباب الآ وذلك، الإماراتي   النووي  عن القانون  ستقل  وجب قانون م  بم    النووي ة

بالأ  • الم    حرى كان  القانون    الإماراتي  ع  شر   على  موضوعات  شتات   الدولي  جمع 

دف    النووي   يجس    يْ ت  بين  تشريع  بمثابة  يكون  وحيد  القانون  للاستعمالات   تنظيمد  القانوني 

لْمية  .المتحدة العربي ةفي دولة الإمارات  النووي ةللطاقة  الس  

 

"تحدد الم سئولية المدنية عن الأضرار النووية وفق ا لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرف ا  
ق   ه مسئولية التعويض عن أية أضرار قد ت لح  فيها، ووفق ا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن. ويتحمل الم شغ  ل وحد 
بالأفراد أو بالممتلكات نتيجة  أي   إهمالٍّ يقع من جانبه في تشغيل المرفق النووي، أو نتيجة عدم م راعاة م تطلبات 

 لمعاهدات والاتفاقيات وتشريعات الدولة".الأمان والأمان النووي؛ وذلك وفق ا لهذه ا
 هو:  ( 59)ونص المادة 

"يتحمل أي شخص يترك مصدر ا للأشعة الم ؤي نة، أو يتسب ب في جعله في وضع غير مقبول كافة النفقات التي  
 تتكب دها الهيئة لضبط ذلك المصدر والحفاظ عليه والتخلص منه لضمان وقاية الصحة والسلامة العامة".

، دار النهضة  التعويض عن الْضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام  عبد السلام منصور الشيوي،    (57)
 ، ص حرف ج.2014العربية، القاهرة، 



 

42 
 

والسلامة   النووي  والأمان    النووي  لموضوعات الأمن    الإماراتي  ع  شر   تنظيم الم    أن   •

وموضوع   قانون  الأضرار    المدني ة  المسئولي ةفي  آخ    النووي ةعن  قانون  لاحق في  في   ر 

الشأن  تنظيم  إنما افتقاد    ،كمجموع لا يتجزأ  النووي    الدولي  للقانون    ليس فقط اجتزاء  صدوره  

 . الموضوعي ةأو  منها الشكلي ة لمزايا التقنين سواء   الإماراتي   النووي  

م  هْ لف  في قانون وحيد يكون بمثابة تقنين هو انعكاس    النووي  ع شتات الشأن  مْ ج   •

واستباق لترسيخ تلك الطبيعة    النووي    الدولي  عن طبيعة القانون    ،ورؤية صائبة  ،صحيح

 وهو في مهد التكوين.

ح   للاستعمالات  شر   الم    صنيع    ن  س  ولذلك  قانون  وضع  أراد  عندما  المصري  لْميةع    الس  

)   جاءف  ،النووي ةللطاقة   رقم  لسنة  7القانون  الأنشطة    م 2010(  تنظيم  قانون    النووي ةبإصدار 

للشأن    جاعلا    والإشعاعي ة تقنين ا  مصر    ووي  الن منه  جمهورية  للموضوعات   العربي ةفي  جامع ا 

  المدني ة   المسئولي ةلموضوع    ظيم حقيقي  تنمنهم  ض    من  كان  ، وحيث النووي    الدولي  الأربعة للقانون  

 المسئولي ة عنوان: "تحت    القانون الأخير  في الباب السادس من  وهو ما تم    ؛النووي ةعن الأضرار  

 إلى  (78)مواده من    يعن ذلك الموضوع ف  شاملبتنظيم    وذلك ؛  "النووي ة عن الأضرار    المدني ة

 .(58) منه (95)

 

 

 
 

(58) ( رقم  المصري  القانون  من  السادس  الباب  مواد  نصوص  م طالعة  لسنة  7ي رجى  قانون  2010(  بإصدار  م 
 والإشعاعية بشأن تنظيمه للم سئولية المدنية عن الأضرار النووية. تنظيم الأنشطة النووية 

القانون المصري رقم ) م بإصدار قانون تنظيم الأنشطة 2010( لسنة  7يرجى الضغط هنا لم طالعة كامل نص 
 النووية والإشعاعية. 

 م. 2022من يناير  22عالمية بتاريخ تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت ال

https://manshurat.org/node/12057
https://manshurat.org/node/12057
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 النووي  المتحدة لاتفاقيات الْمان  العربيَّةانضمام دولة الإمارات : المطلب الثاني

  -عاصرة الم    الدولي ةبالنظر إلى المكانة التي تحتلها في الحياة  -  الدولي ةل الاتفاقيات  مث   ت  

مارسها أشخاص القانون  مارسها أو يمكن أن ي  التي ي    الخارجي ة  القانوني ةللأنشطة    ميزة  الم    مة  العلا  

الوسيلة    ؛الدولي   القانون    الأساسي ةلكونها  لأشخاص  تسمح  السير ساه  بالم    الدولي  التي  في  مة 

 .(59)الدولي ةتوائم للحياة والم   العادي  

الاتفاقيات    هذا  وجراء         تلعبه  الذي  الحيوي  الحياة    الدولي ةالدور  وح  الدولي ةفي  ا؛ ديث  قديم ا 

الفقه قانون   الدولي ةيعتبر  ليس    ،القانون الدولي  العام  من أفرع    تقليدي  بمثابة فرع    (60)المعاه دات 

ةطبيعته تشكيك في  محل    . (61) وذاتيته الم ستقلة الخاص 

الأمان        اتفاقيات  والت  :بأن ها  النووي  وت عرف  الأربع،  الاتفاقيات  القواعد   عد  ت    يتلك  بمثابة 

الدراسة  المعن ي ة  الدولي ةتفاقية  الا  القانوني ة موضوع  الاتفاقيات    ؛بشأن  اتفاقية    :يهالأربع  وتلك 

في حالة وقوع حادث نووي أو    تقديم الم ساع دة، واتفاقية  (62) عن وقوع حادث نووي   الم بك  رالتبليغ  

 
 . 90أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  (59)
الدولية.   (60) بالاتفاقيات  المعن ية  للقواعد  القانوني  التنظيم  بمثابة  الدولية  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  ت ع د  

ا  المعاهدات  قانون  بشأن  المتحدة  الأمم  ق ب ل مؤتمر  الاتفاقية من  هذه  الجمعية  واعت مدت  قرار  بم وجب  عقد  لذي 
رقم   المتحدة  للأمم  في    2166العامة  ديسمبر    5الم ؤر خ  في  1967من  واعت مدت  مايو    22م،  م،  1969من 

م، ويعد حرص الباحث  1980من يناير    27م، ودخلت حيز النفاذ في  1969من مايو    23وع رضت للتوقيع في  
ا وليس  الدولية  الاتفاقيات  م سم ى  استعمال  بوحدة على  منه  التزام ا  إلا   ليس  السياق  هذا  في  الدولية  لمعاهدات 

باستعمال   الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  لتمسك  الم سميات  بشأناستعمال  "اتفاقية"  ذلك   لفظة  في  بما  المعاهدة 
ا وم مارسة  -اتفاقية الأمان النووي في ذات السياق؛ على الرغم من كونها م عروفة   لأمان النووي. بم عاه دة ا -فقه 

(61) Gamil Mohamed Hussein, Introduction To The Study Of Law, Selected 
Materials, Unpublished, N.D, P 106. 

من    26إلى    24الاستثنائية، والتي ا نعقدت من    اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته   (62)
من أكتوبر  6م في فيينا ويوم 1986من سبتمبر  26م هذه الاتفاقية، وف تح باب التوقيع عليها يوم 1986سبتمبر 
م، ووق ع ت دولة  الإمارات العربية المتحدة على  1986من أكتوبر    27م في نيويورك، وقد بدأ نفاذها يوم  1986

 م. 1987قية في هذه الاتفا
 على كامل نص الاتفاقية.للاطلاع ي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc335_ar.pdf
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الأمان  (63) إشعاعي  طارئ  واتفاقية  وأخير ا  (64) النووي  ،  آخر ا-،  الم    -وليس  بشأن  الاتفاقية  شتركة 

ت عرف بالاتفاقية    يشعة، والت وأمان التصرف في النفايات الم    ،كستهل  أمان التصرف في الوقود الم  

 .(65)شتركةالم  

الاتفاقية    ن  إوحيث         منه  تستمد  الذي  القانوني  نافذ    الإلزامي ةقوتها    الدولي ةالأساس  كقانون 

ويجب    ،الدولي  القانون  علاقات  ه  أوج    يغطي جميع    م بدأباعتباره    ح سْن الني ة   م بدأهو    بين أطرافها

 .(66) كما سبقت إشارة الباحث  الدولي  راعى عند تنفيذ أو تطبيق أي قاعدة من قواعد القانون أن ي  
 

 م. 2022من يناير  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
من    26إلى    24اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الاستثنائية، والتي انعقدت من    (63)

من أكتوبر  6م في فيينا ويوم 1986من سبتمبر  26م هذه الاتفاقية، وف تح باب التوقيع عليها يوم 1986سبتمبر 
ا1986 حيز  الاتفاقية  هذه  ودخلت  نيويورك،  في  يوم  م  أكتوبر    17لنفاذ  الإمارات 1986من  دولة   ووق ع ت  م، 

 م. 1987العربية المتحدة على هذه الاتفاقية في  
 على كامل نص الاتفاقية.للاطلاع ي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة 

 م. 2022من يناير  22شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ  تم الاسترجاع من
في    (64) الاتفاقية  يونيه    17اعتمدت هذه  للطاقة  1994من  الدولية  الوكالة  دبلوماسي عقدته  ق ب ل مؤتمر  م من 

من   الفترة  في  يونيه    17إلى    14الذرية  يوم  1994من  الاتفاقية  على  التوقيع  باب  فتح   ر  تقر  وقد  من    20م، 
اليوم  1994سبتمبر   نفاذ ها في  يبدأ  للوكالة؛ وذلك بحيث  العام  للمؤتمر  الثامنة والثلاثين  العادية  م خلال  الدورة 

الموافقة لدى المودع )مدير  القبول أو  أو  التصديق  الثانية والعشرين من وثائق  الوثيقة  إيداع  التسعين من تاريخ 
ها م نشأة نووية واحدة على الأقل داخل قلب أحد  عام الوكالة(، بما في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل من

 م.2009مفاعلاتها في مرحلة الحرجية، ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الاتفاقية في 
 لى كامل نص الاتفاقية.للاطلاع ع ي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة

 م. 2022من يناير  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
للطاقة  1997من سبتمبر    5اعتمدت هذه الاتفاقية في    (65) الدولية  الوكالة  ق ب ل مؤتمر دبلوماسي عقدته  م من 

اب التوقيع على هذه الاتفاقية في م، وف تح ب1997من سبتمبر    5إلى    1الذرية في مقرها الرئيس خلال الفترة من  
يوم   سبتمبر    29فيينا  الذرية.  1997من  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  لم ؤتمر  والأربعين  الحادية  الدورة  خلال  م 

( المادة  أنه: 40/1وتنص  على  الاتفاقية  من  إيداع    (  تاريخ  من  التسعين  اليوم  في  الاتفاقية  هذه  مفعول  "يسري 
ن من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المودع، بما في ذلك وثائق خمس عشرة  الوثيقة الخامسة والعشري

وصادقت دولة  الإمارات العربية المتحدة على هذه الاتفاقية في دولة لدى كل منها محطة عاملة للقوى النووية".  
 م. 2009

 على كامل نص الاتفاقية.للاطلاع ي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة 
 م. 2022من يناير  22تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.iaea.org/ar/almawadie/aitifaqiaat-alaman-alnawawii
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc449_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc546_ar.pdf
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التزام    أهمي ة ينص على    ي، والذ النووي  المتحدة قانونها    العربي ةأصدرت دولة الإمارات  وعليه        

الوفاء بتلك الالتزامات من    يأتيو   ،في السلامة والشفافية والأمان  صرامة  الدولة بأقصى المعايير  

تهواقع الامتثال لما    إضافة  من التزامات بشأن تلك السلامة والشفافية  النووي  الأمان  اتفاقيات   فر ض 

 لعنصر الأمان. 

الباحث  عر  وي   المتحدة من تلك الاتفاقيات الأربع على    العربي ة دولة الإمارات    لم وق ف  ض 

تنظيمها   بم    المفروضة  الدولي ةللالتزامات    التشريعي  ضوء من  الاتفاقيات عليها   واحدة    وجب هذه 

 .(67) النووي  في قانونها  وذلك؛ الأخرى  تلو  

عن وقوع حادث نووي، وفي ضوء أهداف الاتفاقية    الم بك  ربالنسبة لاتفاقية التبليغ    فبداية  

التعاون    دةتجس   الم   تحقيق مزيد من توطيد  الدول في  التطوير والاستخدام    على  الدولي  في رغبة 

  النووي ة لاقتناعها بحاجتها إلى توفير م علومات م لائمة عن الحوادث  إضافة   النووي ةالآمنين للطاقة 

.  العابرة للحدود   الإشعاعي ةإلى أدنى حد من العواقب    التقليل    ن ىيتس حتى    ؛في أبكر وقت م مكن

 المفروضة  الدولي ةتزامات  لالابتنظيم تلك  وفي ا م    الإماراتي    النووي  جاء القانون  ،  وفي ضوء ذلك كله

 عن وقوع حادث نووي. الم بك  رالمتحدة بم وجب أحكام اتفاقية التبليغ  العربي ةعلى دولة الإمارات 

حادث   يرخص له في حال وقوع أمن القانون الأخير الم    (53/1)المادة    ألزمت حيث  

د بـ قص  ي    وإن ما  ،النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة    يه  "الهيئةـ "والمقصود ب  ،(68) بإخطار الهيئة فور ا

 
 . 105، ص  2018، د.ن، القانون الدولي العامإيمان أحمد علام،   (66)
لم   (67) حيث  الأربع؛  الاتفاقيات  تلك  دراسة  على  الباحث  هذه  يقتصر  غير  لعرض  مقام ا  الدراسة  نطاق  يتسع 

الاتفاقيات؛ ومن هذه الاتفاقيات: معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية 
في   عليها في  1995المتحدة  التي وقعت  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  اتفاقية 2000م، ومعاهدة  م، وكذلك 

للم المادية  في  الحماية  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  عليها  وقعت  التي  النووية  للاتفاقية 2003واد  إضاف ة  م 
إليها في   الباحث لاتفاقيات الأمان 2005الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، والتي انضمت  م، ويرجع اختيار 

وي محل  الدراسة، ومع الإشارة إلى  النووي الأربع إلى كونهم بمثابة تغطية معقولة لموضوعات القانون الدولي النو 
 غيرهم على غير تفصيل عند كل حاجة لذلك في ذات الدراسة. 
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، م تعم د أو غير م تعم د "أي حادث أو حادثة،    :أن ه  -من ذات القانون   (1)وفق المادة  -"الحادث"  

التشغيل أخطاء  ذلك  في  الم    ،بما  أعطال  الأحداث    ،عدات أو  ن ذ    ،الأولي ةأو  الحوادث أو  أو    ،ر 

الحوادث التي كادت أن تقع، أو نحو ذلك من الحوادث، أو الأفعال غير المأذون بها، الإيذائية  

تجاه   يمكن  لا  التي  الإيذائية،  غير  عواقبها  أو  الم    الفعلي ةل  م  أو  من  أو حتملة  الوقاية  نظور 

 الأمان". 

ذلك أن   الباحث  القانون    النص   ويرى  تنظ  الإماراتي    النووي  من  م  بمثابة  تشريعي  وفي ا يم 

التبليغ  بم    ،المتحدة  العربي ةعلى دولة الإمارات    المفروضة  الدولي ةللالتزامات   اتفاقية  وجب أحكام 

بوقوع    النووي ة للرقابة    الاتحادي ةالإخطار إلى الهيئة    عن وقوع حادث نووي بفرضه التزام    الم بك  ر

الفورالحادث   ضوء    وذلك؛  على  الهيئة    المفروضةالالتزامات  تلك  في    رقابة لل  الاتحادي ةعلى 

تلك الفقرة   ى نصُّ وجر    ،من ذات القانون   (5/1)   ةد وجب نص الماالخصوص بم    هذافي    النووي ة

الم    تحديد    الهيئة    تتول ى"   :أن هعلى   المسائل  القطاع  جميع  على  والإشراف  بالرقابة    النووي  تعلقة 

الم    داخل   تلك  وبخاصة  بالأمانالدولة،  من   ، النووي  والأمن    ،النووي  والأمان    ،تعلقة  والوقاية 

عاهدات والاتفاقيات  معلى الدولة بم وجب ال  المفروضةوتنفيذ الالتزامات    ،والضمانات   ،الإشعاعات 

 تعلقة بمهام الهيئة".لم  التي تكون الدولة طرف ا فيها وا النووي ة

بالنسبة  أم   الإمارات    لم وق فا  اتفاقية    العربي ةدولة  الم ساع دةالمتحدة من  في حالة   تقديم 

أو   نووي  ا  إشعاعي    طارئ وقوع حادث  م    ،جاء غامض  يكن غير  لم  بالكلية؛نظ  إن  وفي   بداية    م 

الاتفاقية أهداف هذه  القانون  ،  ضوء  الباحث في نصوص  يجد  أو    الإماراتي    النووي  لم  يقطع  ما 
 

وفق  القانون النووي الإماراتي هو "الشخص الحائز على رخصة سارية المفعول"، إنما المقصود الم رخ ص له  (  68)
ل الم رخ   ص له القيام بنشاط م حدد أو أكثر من الأنشطة بـ "الترخيص" هو: "الم وافقة الصادرة عن الهيئة والتي ت خو  

م الطلب للقيام بمهام تحديد  الخاضعة للرقابة والم تعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية م وافقة أخرى تمنحها الهيئة لم قد  
موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام  

 بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود النووي الم ستهل ك أو النفايات الم شعة". 
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ة في حالة وقوع حادث نووي د ساعالمتحدة جعلت من تقديمها للم    العربي ةدولة الإمارات    يشهد بأن  

القانون   هذامن واقع صراحة نصوص    المعن ي ةالجهات  عاتق  على    يقع  االتزام    إشعاعي    طارئ أو  

  ي ن  ولا ي غنولكن على نحو لا ي سم    ،بذلك  شير إلى التزامهاوإن كان في فحواها ما قد ي    ،الأخير

  .(69) من جوع

القانون    (5)المادة    ت ل  خو  حيث    وذلك عام ٍّ   الإماراتي    النووي  من  الهيئة    بشكلٍّ  تحديد 

الم    النووي ةللرقابة    الاتحادي ة المسائل  القطاع  لجميع  على  والإشراف  بالرقابة   داخل    النووي  تعلقة 

التي تكون    النووي ة وجب المعاهدات والاتفاقيات  عليها بم    المفروضةتنفيذ الالتزامات  كذا  الدولة، و 

فيهاالدولة   الهيئةوالم    ،طرف ا  بمهام  المادة  خل    ،لذلك  إضافة    ،تعلقة  ذات    (1)ت  -القانون  من 

السريان(   المعن ي ة )نطاق  وضع    -بالتعاريف  م  أي  من  "الم  تعريف  بـ  للمقصود   هذا ساعدة"؛  حدد 

ةاته عدم وجود إحالة  الذي يحمل في طي   على    المفروضةلتلك الالتزامات    أو تنظيم حقيقي    جاد 

الإمارات   بشأن    العربي ةدولة  الم ساع دةالمتحدة  أو    تقديم  نووي  حادث  وقوع  حالة    طارئ في 

 . إشعاعي  

الأمان  أم   اتفاقية  بخصوص  أهدافالنووي  ا  ضوء  وفي  الالتزامات كذا  و   (70) الأخيرة  ، 

في    النووي ةللرقابة    الاتحادي ة ا على الهيئة  التزام ا عام    الإماراتيُّ   النوويُّ   القانون    ض فر  الواردة بها،  

 
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق رغبة الدول في توطيد مزيد من التعاون الدولي للتطوير والاستخدام الآمنين  (69)

ر سرعة  تقديم الم ساعدة ف ي حالة وقوع حادث نووي أو  للطاقة النووية لاقتناع الدول بالحاجة إلى إطار دولي ي يس  
 طارئ إشعاعي  من أجل التخفيف من عواقبه. 

 من تلك الاتفاقية على أهدافها، وجرى نص تلك المادة على أنه:  (1)نصت المادة  (70)
 "تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي: 

بلوغ مستوى عالٍّ من الأمان النووي على نطاق العال م، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير  -1
 التعاون  التقني  فيما يتعلق بالأمان.   -عند الاقتضاء-الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل 

الة في المنشآت النووية ضد  الأخطار الإشعاعية    -2 الم حتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات،  إنشاء دفاعات فع 
 لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الم ؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت.
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الخاضعة للرقابة في    اوالمواد والتكنولوجي  النووي ة   استخدام الم راف قالالتزام بحظر    نطاقها من  تحقُّق  

لْميةغير الأغراض   والأمن    ،النووي  والأمان    ،بالأمان  يتعل قفيما    الفع اللتحقيق التحكم    وذلك  ؛الس  

-تضمنة للالتزام الأخير  ثم سردت ذات المادة الم    والضمانات.  ،والوقاية من الإشعاعات   ،النووي  

ا من الصلاحيات للهيئة    -(5)  المادةوهي     ، ها هام   في سبيل تحقيق م    النووي ةللرقابة    الاتحادي ة عدد 

بالفقرة   المادة؛    (2) جاءت  ذات  البنود   وذلكمن  )  في  / 14/ و 13/ و10/ و 7/ و 6و  /2أرقام 

/  32/ و31/ و30/ و 29/ و 28/ و26/ و25/ و 24/ و 23/ و22/ و19/ و 17/ و 16/ و15و

 .(71) (33و

 

 الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها". -3
 وفيما يلي نص تلك البنود: (71)

......." . 
الصادرة عنها دون    -2 القرارات  في  النظر  اتباعها وإعادة  الواجب  الإجراءات  المعايير وتحديد  وضع 

 الإخلال بم تطل بات الأمان.
 ........ 

الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها والانبعاثات الم شعة على البيئة التي تنتج    -6
 عن النشاطات الخاضعة للرقابة. 

منها  ال  -7 البيانات  استرجاع  وإمكانية  والأنشطة  المرافق  بأمان  الخاصة  السجلات  حفظ  من  تأكد 
 بسهولة.

 ........ 
 الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة. -10

 ........ 
مثل   -13 م عينة؛  مجالات  في  بالكفاءة  تتمتع  التي  الخبرة  وبيوت  الحكومية  الجهات  مع  التنسيق 

رة. ط   الصحة، والأمان، والوقاية البيئية، والأمن، ونقل البضائع الخ 
الخبرة    -14 وبيوت  الدولة  م مثلي  عبر  الدولية  الدولة والمنظ مات  الرقابية خارج  الجهات  مع  التنسيق 

 وتباد ل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية. لتعزيز التعاون 
عة وتحليل ما يقدمه الم شغلون من معايير أمان وأمن قبل  وبعد  إصدار الترخيص. -15  مراج 
 ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند  ظهور حالات تؤث  ر على الأمان.  -16
 ظهور أية مخال فات تتعلق بالأمان. القيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند   -17

 ........ 
 توفير الإرشادات للم شغل لتطوير وتقييم الأمان وغيرها من المعلومات المتعلقة به. -19
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الإمارات   دولة  استيفاء  الباحث  يرى  للالتزامات    العربي ةوبذلك  عليها    المفروضةالمتحدة 

الأمان   اتفاقية  أحكام  التنظيم    النووي  بم وجب  نطاق  قانونها    التشريعي  في  في  الالتزامات  لتلك 

 .(72) الإماراتي   النووي  ؛ القانون الداخلي  

الإمارات  أم   دولة  موقف  بشأن  الم    العربي ةا  الاتفاقية  من  أمان  المتحدة  بشأن  شتركة 

الم  ستهل  التصرف في الوقود الم   النفايات  ، وفي  -شتركةالاتفاقية الم  -شعة  ك وأمان التصرف في 

  في   قد أبلى بلاء حسن ا   الإماراتي    النووي  يرى الباحث أن القانون    ؛(73) ضوء أهداف هذه الاتفاقية

 

 ........ 
 تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للإفادة منها في عمل الهيئة. -22
التحليل الأمني وال  -23 ضْع م تطلبات إجراءات  مراجعة الأمنية الدورية وإخطار الم شغل والتأكد من  و 

 التزامه بها.
والأمن   -24 النووي  والأمان  بالأمان  الم رتبطة  بالأمور  يتعلق  فيما  الحكومية  للجهات  الم شورة  تقديم 

 النووي والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
 الأنشطة بصورة آمنة. التأكد من كفاءة م وظ في الم شغل لتشغيل المرافق أو مباشرة -25
 التأكد من أن الم شغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة.  -26

 ........ 
 ر صْد الإشعاعات حول المرافق النووية. -28
 ف حْص الضوابط الخاصة بالجودة. -29
رة والتنسيق والمتاب عة مع الجهات الأخرى وأعمال البحث وا -30  لتطوير الخاص بالأمان. المباد 
 ر صْد ومتاب عة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل م ستقل عند الضرورة. -31
 وضع استراتيجية لضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة. -32
 تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات الم تعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها".  -33

إنما التحقق من تفعيل تلك الالتزامات الدولية والوطنية على أرض الم مارسة في ضوء عمليات محطة براكة    (72)
المتحدة، يكون من خلال دراسة دلائل تطبيق   العربية  الإمارات  لدولة  النووي  الم شروع  باعتبارها  النووية  للطاقة 

ص له المبحث الثاني من هذا الفصل. القانون الدولي النووي في محطة براكة للطاقة النووية؛ وهو    الم خص 
 من هذه الاتفاقية على أنه: ( 1)جرى نص المادة  (73)

 "تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي: 
بلوغ مستوى عالٍّ من الأمان على نطاق العال م في التصرف في الوقود الم ستهل ك والنفايات الم شعة، والحفاظ    -1

التعاون     -عند  الاقتضاء-عزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل  على ذلك المستوى، من خلال ت
 التقني  فيما يتصل بالأمان.
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وجب الاتفاقية  بم    المفروضة  الدولي ةم للالتزامات  حك  م  ال  هممن خلال تنظي  وذلك  ؛الخصوص   هذا

في  الم   للمادة  شتركة  الأخيرة؛  منه  (40)نصه  المادة  تلك  فرضت  عاتق    حيث  على  التزام ا 

ن  سئولين عن التصرف الآم  بكونهم م  الأشخاص الحاملين لترخيص حيازة المواد الخاضعة للرقابة  

ع ةوتخزين المواد   ص منها،  لغايات التخل    المعن ي ةمن أماكن توليدها حتى تسليمها إلى الجهة    الم ش 

سئولياته  بضرورة الامتثال في واجباته وم    وذلك   ،ص لهرخ  على عاتق الم    ر  وكذا فرضت التزام ا آخ  

ع ةن مع النفايات  بالتعامل الآم    النووي  والأمان    النووي  لالتزامه بتطبيق قواعد الأمن    إضافة    الم ش 

   .النووي ةللرقابة  الاتحادي ة التي تحددها الهيئة 

الذ  الأمر  المادة    بدء االخصوص    هذا  ي ف  ى تجل    يوهو   ،القانون ذات  من    (1)من 

ة من  والخاص  كل  عرفت  حيث  نفايات  م    :بالتعاريف؛  نفايات و ،  (75)ص تخل  و ،  (74) ةع  ش  م  ستودع 

ع ة م ش 
النو ،  (76) في  ع ةايات  فتصرف  النفايات  و ،  (77)الم ش  في  تصرف  ع ةمرفق  وقود  و ،  (78)الم ش 

 

ضمان وجود دفاعات فع الة في جميع مراحل التصرف في الوقود الم ستهل ك والنفايات الم شع ة، ضد الأخطار    -2
ار الضارة للإشعاعات الم ؤينة، الآن وفي الم ستقب ل، على نحو الم حتملة، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآث

 يلب  ي احتياجات وتطلعات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتطلعاتها.
أي   -3 أثناء   وقوعها  حالة  في  العواقب  هذه  وتخفيف حدة  إشعاعية،  عواقب  ذات  وقوع حوادث  دون   الحيلولة 

 مرحلة من مراحل التصرف في الوقود الم ستهل ك والنفايات الم شع ة".
 بـ "مرفق نووي ت وضع فيه النفايات الم شع ة للتخلص منها".  (74)
 بـ "وضع النفايات في مرفق دائم دون نية استردادها".   (75)
بـ "نفايات تحتوي على نوي ات م شعة، أو م لوثة بها، بم عدلات تركيز أو أنشطة تتجاوز المستويات الم وجبة    (76)

 لرفع الرقابة عنها حسبما تحدده الهيئة". 
بـ "جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات م ناولة النفايات الم شع ة والتمهيد لم عالجتها،   (77)
 م عالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخل ص منها".و 
ا لم ناولة النفايات الم شع ة أو م عالجتها أو تكييفها أو تخزينها بشكل م ؤقت أو     (78) بـ "مرفق يتم تحديده خصيص 

 التخل ص منها بصورة دائمة".
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م  (79) نووي  نووي  ووقود  م    (80)كستهل  ،  الم  الصحيح    للإلمام ترجم ا  تعريف ا  الاتفاقية   ،شتركةلأحكام 

 المتحدة. العربي ةدولة الإمارات  عاتق  وجبها علىبم   المفروضة الدولي ةمات اوتلك الالتز 

ر حظرت بأي صورة من  فقد    (41/3)ا المادة  أم   و  ع ةاستيراد النفايات    الصُّ والوقود    الم ش 

خارج الدولة بغرض التخزين طويل الأمد من    النووي ةالناتج من تطبيقات الطاقة    النووي  الم ستهل ك

 ص في إقليم الدولة.أو التخلُّ 

 أو تشغيل   ،أو تطوير   ،أو تشييد   ، تصميم  ( 2/2)ر المادة حظ  وكما سبقت إشارة الباحث، ت  

 .(81) الدولة جة داخل  عال  الم   إعادةأو  ،مرافق التخصيب 

الح   بمثابة  ويعدان  الأخيران  الإمارات  من    وفاءكمان  للالتزامات   العربي ةدولة  المتحدة 

 شتركة في أبهى معانيه. وجب الاتفاقية الم  عليها بم   المفروضة

فرض على الدول  التي ت    الدولي ةبها وضع الالتزامات    الم نوط  ي شتركة هالاتفاقية الم    د  ع  وت  

  ن ي هذ بصدد طبيعة   ؛ حيث في ذلك  ؛ ولا غرابة  (82) للطوارئ وكذا التصدي    ،للطوارئ بصدد التأهب  

ح   ،امن وأهدافهي النظام أهداف الأمان    -ذاتها -  يوه  ،الاتفاقية  أهدافتلك الأهداف و   اتحاد   يت ض 

ع ةوالنفايات    الوقود الم ستهل كالتي تنطبق على التصرف في كل من   ذلك    ر الباحث  فس   وي    ،الم ش 

الوقود    بأن   من  التخلص  الم ستهل كمرحلة  ع ةوالنفايات    النووي   حياة    يه  الم ش  دورة  أكثر مراحل 
 

 بـ "مادة نووية قابلة للانشطار في شكل عناصر مصنوعة لكي ت حم ل في مفاعل قوى أو مفاعل بحثي".   (79)
 بـ "وقود نووي  تم ت إزالت ه نهائي ا من مفاعل بعد التشعيع لغرض عدم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي".   (80)
الم   (81) الدول  إدراك  الم شتركة  الاتفاقية  ديباجة  في  الوقود حيث جاء  حياة  لدورة  أن تحديد سياسة م عينة  تعاقدة 

ا قي م ا يمكن إعادة م عالجته، ولكن  دولة الإمارات  يعود إلى الدولة؛ حيث بعض الدول تعتبر الوقود الم ستهل ك م ورد 
والشفا السلامة  في  صرامة   المعايير  أعلى  لإعلاء  منها  م حاولة  في  منه؛  التخلُّص  قررت  المتحدة  فية  العربية 

 والأمان.
 من القانون النووي الإماراتي: (1)وفق المادة  (82)

 التأهب للطوارئ هو "القدرة على اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف بفاعلية من عواقب حالة طارئة".
ا   أساس  ا  أيض  يوفر  وقد  طارئة  حالة  عواقب  من  التخفيف  شأنها  من  إجراءات  "اتخاذ  هو  للطوارئ  التصدي  أم ا 

 اف النشاط الاجتماعي والاقتصادي الم عتاد".لاستئن
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التأهب   النووي  الوقود   لهذا  ا  وذلك  ؛تطلب ا  لغلبة  التحالتصدي  شعاعات في رض لخطر الإعتمال 

 هذه المرحلة عن غيرها. 

القانون    (49)المادة    د  ع  وت   ؛ (83)الخصوص   هذافي    المعن ي ة  يه  الإماراتي    النووي  من 

الباحث  عر  وي   خطط    للطوارئ التأهب    ةلحال  تفصيلا    ض  ضوء  للطاقة    طوارئ في  براكة  محطة 

 في المبحث القادم. على أن يتم ذلك،  الشأن لكذ في  النووي ة

  

 
 وفيما يلي نصُّ هذه المادة:  (83)
 تلتزم السلطات الم ختصة والم رخ ص لهم بوضع إجراءات خاصة للتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ. -1"

 يكون الهدف من التأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ تحقيق ما يلي: -2
حماية السكان )خطة طوارئ خارج الموقع( وتنظيم مناطق التخطيط للطوارئ وتحديد الإجراءات التي ستتخذها    أ.

 السلطات الم ختصة لحماية السكان والم متلكات والبيئة عند وقوع أي حادث.
مرفق الذي يحتوي على مصادر أشعة نووية )خطة طوارئ داخل الموقع( وتحديد حماية المرفق النووي أو ال  ب.

الإجراءات التي يتوجب على الم رخ ص له اتخاذها لتخفيف وم عالجة عواقب الحادث بالتنسيق مع خطة الطوارئ  
 خارج الموقع".
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الثاني ا القانون  :  لمبحث  تطبيق  للطاقة    النووي    الدولي  دلائل  براكة  محطة  في 

 النوويَّة 

، النووي ةالمتحدة ببناء أربع وحدات في محطة براكة للطاقة    العربي ة دولة الإمارات  قامت  

الم  إ ووصلت نسبة   لغاية مارس  نجاز  في    الإنشائي ةبدأت الأعمال  و   ،%95نسبة    م2021شروع 

يولي في  الرخصة    بعد    م 2012  هالمحطة  على  الهيئة    الإنشائي ةالحصول  للرقابة    الاتحادي ةمن 

 هذا في    ض الباحث  يتعر  وعليه  ؛  (84) عة من هيئة البيئة بأبو ظبيمان  شهادة عدم الم  كذا  و   ،النووي ة

على صعيد    وذلك  ؛النووي ةفي محطة براكة للطاقة    النووي    الدولي  لدلائل تطبيق القانون    المبحث 

بالتزام  صعيد    وكذا  ، والأمانمعايير السلامة والشفافية   التبليغ  الوفاء  الم ساع دة  الم بك  ري  ؛ وتقديم 

 : النحو الآتيعلى  وذلك ؛مستق لا  لدراسة كل صعيد منهما مطلب ا  ص الباحث  خص   على أن ي  

 : معايير السلامة والشفافية والْمان الْولالمطلب 

رالمطلب الثاني: التبليغ   وتقديم المُساعَدة المُبكِ 

  

 
ى الخليج العربي، وتبعد نحو  تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي، وتطل عل (84)
 كيلومتر ا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.  (53)

 على تاريخ محطة براكة للطاقة النووية.  للاطلاعي رجى تفعيل الرابط في حال الحاجة 
 م. 2022من يناير  24العالمية بتاريخ تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت 

https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/
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 معايير السلامة والشفافية والْمان : الْولالمطلب 

ذاتية    ضفت عليه أبطبيعة م ستقلة    النووي    الدولي  تمتع القانون  يكما سبقت إشارة الباحث،  

ة فلسفت    ،خاص  الم  في    -دائم ا-ه  وتظهر  ث م  لموضوعاته  حددةالأفكار  فلسفة    يمبادئه؛ وه  ؛ وم ن 

 عاكسة بالأساس لأهدافه.

الباحث أنوي للقانون    رى  الرئيسة  هو وضع رؤية واضحة    النووي    الدولي  أحد الأهداف 

الم  تضم   والمخاطرواز  ن  المنافع  بين  تحصيلها  نة  يمكن  التي  المنافع  تلك  من    جر اء؛  الاستفادة 

ولذلك يسعى ؛  النوع من الاستغلال  هذاوالمخاطر الناجمة عن    النووي ةاستغلال تطبيقات الطاقة  

ضْع  النوويُّ   الدوليُّ   القانون   ن  لها في حال تبي    يلك المخاطر والتصد   هة ت واج  حماية كفيلة لم    إلى و 

الطاقة  م  د  ق    الم ضي  ي تقتض  الدول  مصلحةأن   تطبيقات  من  الاستفادة  في  تقييم    النووي ةا  مع 

 واجهة.الم   لب  س  المخاطر ووضع 

في   شار إليها بالبنان تلك الحماية لم تكن للفرد والمجتمع أو الممتلكات فقط إنما البيئة ي  

م    م الإنسان  ا تقد  لم    وذلك  ؛الخصوص   هذا في كل المجالات، فمن البديهي أن يزداد   الهائل    التقدُّ

جم   لمخاطر  وتعرضها  البيئة  و   ةتلوث  الأشكال  المستويات بكل  ي    مختلف  الذي  الحد  د  هد   إلى 

 .(85)وسلامته م عيشتهفي  الإنسان  

الخصوص،   هذافي    البيئة    قلح  الأضرار التي يمكن أن ت    نطاق    فى على أحدٍّ خ وحيث لا ي

حد ث ولعل   المفاعل    جر اء  ما  ذلك؛    النووي  انفجار  على  دليل  خير  إن هتشرنوبل  ث  أحد    حيث 

العال    اأضرار   من  عديدة  مناطق  في  والنبات  والحيوان  بالإنسان  أن ي  و   ،مكبيرة  ذلك  إلى  ضاف 

المفاعلات   عن  الناتجة  أسه    النووي ةالحرارة  الأنهار  م  قد  في  المياه  حرارة  درجة  رفع  في  ت 

 
 . 7، ص 2011، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  البيئة تلوثها .... وحمايتهاخالد العراقي،   (85)
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وغير ذلك من الأضرار التي    ،ات الحيةن إلى هلاك الكثير من الكائ  ؛ مم ا أد ىوالبحيرات والبحار

 .(86) لا تقف عند حد ٍّ 

هدف يعلى إصدار نموذج إرشادي للسلامة    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةولذلك حرصت الوكالة  

والبيئةإلى   الأفراد  ظاهرة    باعتبار  ؛حماية  الإشعاعي    الطبيعي ة والمصادر    ،طبيعي ةالنشاط 

ه م    يللإشعاعات  البيئةعوامل  في  م    ؛تواجدة  الإشعاعي  النشاط  تطبيقات  فمجال  تعدد  ولذلك 

ا   أخطاربمنافعه في مجال مفاعلات القوى، ولكن مع   للأفراد والمجتمع والبيئة يجب أن ت قي م جيد 

 .(87) إذا لزم الأمر بشكلٍّ فع الٍّ والتحكم بها  

ذلك ضوء  براكة    ،وفي  محطة  في  والأمان  والشفافية  السلامة  لمعايير  الباحث  يتعرض 

سةومن جانبها تعمل    ،النووي ةللطاقة   على ضمان تطبيق برنامج    (88) النووي ةالإمارات للطاقة    مؤس 

صده؛ ومع كون ر وتطبيقه وتنفيذه و   النظام  هذاشامل للصحة والسلامة والبيئة من خلال تطوير  

 .والدولي ة المحلي ة والتنظيمي ة والقوانين الرقابية ،للمعايير ويمتثل بالكامل اد  النظام م عتم   هذا

 
أفكيرين،   (86) الحميد  أفعال لا يحظرها  محسن عبد  النتائج الضارة عن  الدولية عن  العامة للمسئولية  النظرية 

مع   الدولي  البيئةالقانون  مجال  في  لتطبيقها  خاصة  م صورة،  إشارة  طبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ،
 . 5، ص  2007

(87) International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Safety Standards for 
Protecting People and the Environment – Licensing Process for Nuclear 
Installations, Vienna, 2010, Background Page. 

 على كامل النموذج الإرشادي.  للاطلاع ي رجى الضغط هنا في حال الحاجة
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

ديسمبر   (88) في  الصادر  المرسوم  بم وجب  النووية  للطاقة  الإمارات  مؤسسة  الشيخ  2009تأسست  سمو  عن  م 
توفير طاقة   إلى  إنشائها وهي تعمل سعي ا  المتحدة، ومنذ  العربية  نهيان رئيس دولة الإمارات  آل  خليفة بن زايد 

ة  الإمارات للطاقة النووية مسئولية تنفيذ البرنامج نووية آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة وذات فعالية، وتتول ى مؤسس
 النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 لى المزيد بشأن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. للاطلاع ع ي رجى الضغط هنا في حال الحاجة
 م. 2022من يناير  24الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم 

https://www.iaea.org/publications/8429/licensing-process-for-nuclear-installations
https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/
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واقع  و  من  للسلامة  للطاقة  عمليات  بالنسبة  براكة  سة   وضعت ،  النووي ةمحطة   مؤس 

للطاقة   أهداف  النووي ةالإمارات  الطارئة  للحالات  امتثالها  إطار  من  لحماية  هافي  الأفراد   :كل 

القائمين  كذا  و   ،الم حيطةالبيئة  ، و الكوادر العاملة في المحطة، و والمجتمعات الم حيطة بالمحطات 

ضْع على إدارة إعادتها   .(89) الأمان إلى و 

لذلك وض         للطاقة  وتنفيذ ا  القائمون على محطة براكة  تأهُّ   النووي ةع  ، يرى  للطوارئ ب  خطة 

للالتزامات  استيفاءها  الأمان    المفروضة  والوطني ة  الدولي ة  الباحث  معاهدة  والتي    ؛النووي  بم وجب 

 :النقاط الآتية  يف ص تلك الخطةلخ  . وت  داخلي ابتنظيمها  الإماراتي   النووي  ل القانون تكف  

يجب على العاملين في ، و الطوارئ يتم إطلاق أجهزة الإنذار في الموقع فور إعلان حالة   •

الانتقال  الحال   الموقع  الم    في  المنطقة  الحالات إلى  لتلك  م    ،خصصة  يتم  أن  وافاة على 

 . المحلي ةكبرات الصوت ووسائل الإعلام ستجدات عبر م  الجميع بالم  

ستويات  على م   النووي ةاختيار موقع محطة براكة للطاقة    نتج عن دراسة  أن هيرى الباحث  و         

العوائد   عدة الذ وهو  ؛  أفضل  الحالات   التعام ل  ر  يس   ي  يالأمر  هذه  مثل  عدد    ؛في  قلة  بسبب 

الم   المنطقة  في  يعيشون  الذين  للطاقة  الأشخاص  براكة  لمحطة    هذا وفي    ،(90) النووي ةجاورة 

 
براكة  (89) عمليات محطة  السلامة من واقع  ثقافة  وكذا  السلامة  سياسة  بشأن  المزيد  لقراءة  هنا  الضغط  ي رجى 

 اقة النووية. للط
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

حيث أ جريت عملية التقييم والاختيار للموقع وفق ا لأفضل الم مار سات وأعلى المعايير من ق ب ل الهيئة الاتحادية   (90)
وم فوضية   الكهربائية،  الطاقة  أبحاث  ومعهد  النووية،  للطاقة  للرقابة  الدولية  والوكالة  الأمريكية،  النووية  الرقابة 

عن   والب عد  الزلزالي،  التاريخ  هي:  الم ناسب  الموقع  اختيار  عند  الاعتبار  في  أ خذت  التي  العوامل  ومن  الذرية، 
حتية  المناطق الكبرى المأهولة بالسكان، والقرب من موارد المياه، والقرب من شبكة الكهرباء، والقرب من البنية الت

ذات الصلة بالصناعة والنقل، والظروف الم واتية من حيث الأمن والإنشاء والإخلاء، والقدرة على الحد من الآثار  
 البيئية الم توق عة.

وعيت حين   اختيار موقع محطة براكة للطاقة النووية. ي رجى الضغط هنا لمعرفة المزيد بشأن تلك العوامل التي ر 
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/site/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/site/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/site/
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إجراءات فورية في    للطوارئ للتعامل: الأول هو اتخاذ فريق الاستجابة    ان نظام   هناك  الخصوص 

الم   ا كيلو متر لحماية المجتمع والبيئة في تلك المنطقة، أم    (16)  ىمحطة حتبالحيطة  المنطقة 

فر  قيام  هو  الثاني  الاستجابة  يالنظام  اتباعها    للطوارئ ق  الواجب  بالإجراءات  في   وذلكبالتوجيه 

 كليو متر.  (100) ىالمناطق البعيدة عن المحطة حت

تسرُّ م ستبع    أن هرغم  و  • وقوع  تمام ا  إشعاعي  د  للطاقة  ب  براكة  محطة    أن    إلا    النووي ة  من 

م   المحطة حرصوا على وضع خطط  للتصد القائمين على  الفروض    في  يواجهة  جميع 

ي   حدوثهاالتي  ضئيلا   ولو  حال    ؛حتمل  في  المنزل  إلى  العودة  كيفية  ذلك:  كانت ومن 

التوجيه بصدد كذا  في المنزل، و   البقاء    ب الأمر  تطل  في حال    وألذلك،  م واتية   الظروف  

الإعلام،  تاب  م   وسائل  الحادث،    فرض بشأن    التعام لحال  و عة  وقوع  أثناء  السيارة  قيادة 

الم    التعام لكيفية  و  الأغذية  المنزلمع  في  م    ،تاحة  حديقة  هناك  كان  إذا  في  وما  ثمرة 

  ب الأمر  وقف في حال تطل  كيفية إدارة الم  ل  إضافة  ،  م نتجاتهامع    التعام ل كيفية  المنزل و 

وكذاالمنزل  غادرة  م   لم    التعام لكيفية    ،  الم عد  الاستقبال  مركز  إلى  الوصول  واجهة عند 

 .(91)الخصوص  هذافي  وقفوإدارة الم  

الشفافية          بصدد  عمليات   أما  واقع  للطاقة    من  براكة  المادة النووي ةمحطة  ألزمت   ،

  اتباع   لمهام  هافي أدائها    النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة    الإماراتي    النووي  من القانون    (/أ9)

احة إطلاع  تالهيئة القيام بإ   على  أعلى معايير الشفافية، وفي سبيل ذلك أوجبت ذات المادة

من ذات المادة    (ب )  ةالفقر   إجازةالمعلومات ذات الصلة بأعمالها، ومع    كاف ةالجمهور على  

المصلحة  -  للهيئة تقتضيه  ما  أية  جْ ح    -العام ة وبناء  على  تعديل  أو  وثائق    معلومات ب  أو 
 

للطوارئ من واقع عمليات محطة براكة   اضغط هنا للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن خطة التأهب (91)
 للطاقة النووية. 

 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/emergency-preparedness/
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للإضرار بأي شخص أو    -بدون وجه حق ٍّ -  سيؤد  يعنها    ح، إذا رأت أن الإفصاتعتبر سرية

  النووي  أو الأمن    المادي ةأو الحماية    النووي  الأمان    فرضهاتطلبات التي  سيؤثر سلب ا على الم  

م    .(92)الخصوص   هذافي   بمثابة  الأخير  الاستثناء  يعد  دولي  خال  ولا  التزام  لأي   هذا في    فة 

المادة  الشأن؛ حيث خو   الأمان    (1/ 27)لت  اتفاقية  الم    النووي  من  بم  الأطراف    ى قتضتعاقدة 

ما تشمل:   ضمنعلومات، وشملت المادة الأخيرة المعلومات  منع إفشاء الم    الداخلي ةقوانينها  

والم  الشخصي ةالبيانات   حقوق  ،  تحميها  التي  م    الفكري ةلملكية  اعلومات  السرية أو  قتضيات 

الم  التجاري ةأو    الصناعي ة وكذا  الم  ،  بالأمن  علومات  للمواد   المادي ةوبالحماية    القومي  تعلقة 

 . النووي ةوالمنشآت  النووي ة

 
(92) :  وفيما يلي نص تلك المادة كاملا 

الجمهور   "أ. بإتاحة اطلاع  الهيئة  الشفافية، وفي سبيل ذلك تقوم  لمهام  ها أعلى معايير  أدائها  الهيئة في  تراعي 
 على كافة المعلومات ذات الصلة بأعمالها وعلى وجه الخصوص: 

 كافة التراخيص الصادرة عنها وأي تعديل أو إيقاف أو إلغاء يطرأ عليها. -1
المعلومات التي تتعلق    -2 بة كافة  بطلبات ترخيص أي نشاط خاضع للرقابة بما في ذلك بيان الأسباب الم وج 

 لمنح أو ر فْض الترخيص أو م نْح الترخيص المشروط.
بة للترخيص المشروط وأي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص الصادرة   -3 كاف ة الشروط الم صاح 

 عن الهيئة وفق ا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 كافة اللوائح السارية المفعول، وأي تعديل يطرأ عليها. -4
 كافة الإرشادات الصادرة عن الهيئة وفق ا لأحكام هذا المرسوم بقانون.  -5
 م لخ ص نتائج أعمال التحقيق أو التفتيش التي قامت به الهيئة  عن نتائج اختيار المواد.  -6
لم خال فة  -7 إيقاعها  تم  التي  العقوبات  والقرارات   كاف ة  واللوائح  التنفيذية  واللائحة  بقانون  المرسوم  هذا  أحكام 

 والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 
القرارات وفق ا لأحكام هذا    -8 المجلس صلاحية إصدار  أو أعضاء من  بمنح عضو  الصادرة  القرارات  م لخ ص 

 المرسوم بقانون.
للهيئة بناء  على ما تقتضيه المصلحة العامة حجب أو    استثناء مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز  ب.

تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبر سرية ، أو إذا رأت أن الإفصاح عنها سيؤدي بدون وجه حق للإضرار بأي 
شخص أو سيؤثر سلب ا على الأمان النووي أو الحماية المادية أو الأمن النووي أو تضم ن ت تلك المعلومات  أسرار ا 

 ارية  أو فنية  كما ي صنفها الم شغل وفق ا للمعايير التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن".تج
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 المفروضة   والوطني ة   الدولي ةالالتزامات    النووي ةويرى الباحث استيفاء محطة براكة للطاقة  

بم   الاتفاقيات  عليها  أحكام  معايي   الإماراتي    النووي  القانون  كذا  و   ،الدولي ةوجب  الشفافية؛    ربشأن 

 :الآتيينللسببين  وذلك

ملم   • الإنترنت    الإلكتروني  وقع  الم    يت س  شبكة  للطاقة    العالمي ةعبر  براكة    النووي ةلمحطة 

فقطو بالإفصاح   وتتبعها  المعلومات  حصول  بذات   اأيض    وإن ما  ،سهولة  رابط  تخصيص  تم 

وتم    الإلكتروني    الموقع شيوع ا  الأكثر  الأسئلة  عنهابشأن  الإجابة  ذلك:    ؛ت  نوع  ومن 

سة، وأسباب اختيار  (93) النووي ةمة في محطة براكة للطاقة  ستخد  الم    المفاعلات  الإمارات   مؤس 

خصائص السلامة كذا  ، و (94) لبناء تلك المفاعلات   يرئيس  قاولكم   شركة كيبكو  النووي ةللطاقة  

اصطدام   النووي ةل محطة براكة للطاقة  ، وما إذا كان بإمكان تحم  النووي  في تصميم المفاعل  

المفاعلات    ي ، وما إذا كانت تحتو دي  مْ سواء  كان ذلك بشكل عرضي أو ع    طائرة ثقيلة الوزن 

 .وما إلى ذلكثبت قلب المفاعل من عدمه، على م   النووي ةفي محطة براكة للطاقة 

للطاقة   • براكة  لمحطة  الأخيرة  زيارته  إقامة النووي ةأثناء  إلى  تطلعه  غيرسي  السيد/  يؤكد   ،

بشأن تبادل الخبرات   المتحدة  العربي ةدولة الإمارات  و   الذ ري ةللطاقة    الدولي ةبين الوكالة  شراكة  

 
(93) ( الكورية  الم تقدمة  الطاقة  مفاعلات  من  أربعة  على  النووية  للطاقة  براكة  محطات  (.  APR1400تحتوي 

المعايير العالمية بشأن السلامة والأداء  وتعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات المتطورة والموثوقة التي تلب  ي أعلى  
 والتأثير البيئي.

 ي رجى الضغط على الرابط لمعرفة المزيد بشأن مفاعلات الطاقة داخل محطة براكة للطاقة النووية.
 م. 2022من يناير  24رنت العالمية بتاريخ تم الاسترجاع من شبكة الإنت

تعد شركة كيبكو من الشركات الرائدة عالمي ا على صعيد السلامة والموثوقية والكفاءة، وذلك حسب ما صن فها   (94)
الاتحاد الدولي لم شغلي الطاقة النووية، وقد تم اختيار شركة كيبكو بعد عملية اختيار شاملة استمرت لمدة عام  

خبير ا دولي ا في مجال الطاقة، وقد رك ز الاختيار على عدة عوامل؛ منها: السلامة، والقدرة   (75)اها  كامل، وأجر 
 على إنجاز المشروع، والالتزام بتطوير الموارد البشرية.

 لمزيد بشأن المقاول الرئيس لمحطات براكة للطاقة النووية.ي رجى الضغط على الرابط لمعرفة ا
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/frequently-asked-questions/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/prime-contractor/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/prime-contractor/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/prime-contractor/
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ويرى الباحث أن تلك    ،(95)ادولي    اإن لم يكن شريك    اإقليمي    امحوري    اعلومات بصفتها شريك  والم  

  بشأن   العالمي  الذراع    رأس    ي مث  لدولي رفيع المستوى    مسؤولالإفادة بمثابة إقرار ضمني من  

ت أعلى ق  حق  قد    النووي ةبكون محطة براكة للطاقة    النووي ةمع تطبيقات الطاقة    التعام ل  آليات 

ورب   الشفافية،  الباحث  معايير  طياتها    ط  في  وحملها  الإفادة  أعلى تلك  بتحقيق  الإقرار 

يرجع   الشفافية  في  الوكالة  إلى  المستويات  كون  من    دائم ا  الذ ري ةللطاقة    الدولي ةأن  تجعل 

  كه يدور تحديد  ل  ف    وفي   ا،رئيس    امؤشر    النووي ة مع تطبيقات الطاقة    التعام ل   ر الشفافية عند  امعي

 .(96) الدولي ةوجب الاتفاقيات عليها بم   المفروضة الدولي ةاستيفاء الدول للالتزامات  نطاق

للطاقة  أم   براكة  في محطة  الأمان  على صعيد  يرى  النووي ةا  يقل  ،  حاله لا  أن  الباحث 

من    (44)  و  (43)ن  عن مثيليه من السلامة والشفافية؛ حيث وفي ضوء نص المادتي  مضاهاة  

من    وضمان الجودة  النووي  إطار قانوني سليم لإدارة الأمان    وضعتم    ،الإماراتي    النووي  القانون  

وقوع الحوادث لأقل    أخطارللتقليل من    الضروري ةرخص له باتخاذ جميع الخطوات  الم    إلزامخلال  

م   الناحية  مستوى  من  نظام  ،  الع ملي ةمكن  توفير  مالية    إداري  وبضمان  لائمة  م    وبشري ةوموارد 

بشأن  للأمان واعتماد سياسات وإجراءات    إداري  لزامه بوضع نظام  إ، وكذا  النووي    الأمانلتحقيق  

فق ا  النووي  لازمة للأمان  لا  الضروري ةالجودة ولتصنيف المعدات    م تطل بات تحديد وتطبيق   للوائح    و 

 . النووي ةللرقابة  الاتحادي ةالهيئة  لمن ق ب  بها  المعمول

أكثر مراحل   النووي  الم ستهل كص من الوقود  تعد مرحلة التخل    ،وكما سبقت إشارة الباحث 

ا في الأضرار  م  خطر ا  عرضة أن ت حدث    النووي  الوقود  حياة  دورة   ن كادت تلك إو   ،النووي ةتجسد 
 

 ي رجى تفعيل الرابط للاستماع لإفادة السيد/ غيروسي في هذا الخصوص.  (95)
 م. 2022من يناير  24شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاسترجاع من 

علالا  يمكنكم (96) الدولية  طلاع  بالتزاماتها  الإخلال  بشأن  طهران  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  موقف  ى 
 بخصوص الشفافية عن أنشتطها النووية.

 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://youtu.be/x0aRqerZ-sE
https://aawsat.com/home/article/2878071/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2878071/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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التخل  نعدمة  تكون م    الف ر ص  الباحث عرض كيفية  من    النووي  الم ستهل كص من الوقود  ؛ لذا يرى 

 .(97)الخصوص  هذافي  النووي ةعمليات محطة براكة للطاقة  واقع

  الفني ة من خلال سلسلة من الخطوات    النووي  الم ستهل كص من الوقود  يتم التخل    بأن  وذلك

 الدولي ةرقابة الوكالة    تحت  كذا  و   ،الوطني ة  المعن ي ة  الرقابي ةوبإشراف الجهات    ،لتي تتم بحذر شديد ا

 .(98) من خلال الخبراء الدوليين الذ ري ةللطاقة 

ق ب لالم علن    حسب  و  للطاقة    من  براكة  إدارة محطة  تحتاج كل النووي ةالقائمين على  ، قد 

  ؛النووي  عمدة الوقود  من أ   ح زْمة  (200)من المحطات الأربع إلى أكثر من    محطة نووية واحدة

ها على توليد حرارة  تقل قدرت    عندماتبديل هذه الحزم    مسئوليةالمحطة    ى العاملون داخل  حيث يتول  

  وعند    ،اشهر    ( 24)  إلى  (12)للمحطات كل    النووي  المعدل، ي مكن تغيير ثلث الوقود    ووفق    ،كافية

ه  ، وحين  النووي  الم ستهل كق على هذه الحزم الوقود  ، ي طل  النووي  إزالة هذه الحزم من أعمدة الوقود  

 بالمحطة.   الإضافي ةالخدمات  ىتم نقله إلى حوض التبريد الموجود بمبني

من   ا  واحد  أن  الباحث  للطاقة    ق فوُّ لت  المهمة  عواملالويرى  براكة  أن    النووي ةمحطة  هو 

 (20)مكنه التخزين لمدة تصل إلى  تبريد ي  اليتم فيه    يالذ   النووي  الم ستهل كحوض تجميع الوقود  

ويكون    ،سنوات فقط ليبرد   (5)إلى    (3)من    يحتاج  النووي  الم ستهل كفي حين أن الوقود    ؛عام ا

 .(99) التخزين طويل الأمد  مرفقا نقله إلى م مكن  

 
على كامل تفاصيل عملية التخل ص من الوقود النووي الم ستهل ك داخل محطة  للاطلاع    ي رجى تفعيل الرابط (97)

 براكة للطاقة النووية. 
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

 لم شاهدة فيديو بشأن تفاصيل عملية التخل ص الآمن من الوقود النووي الم ستهلك.اضغط هنا  (98)
 م. 2022من يناير  24تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

من القانون النووي الإماراتي "المرفق" بـ: "أي مكان يتم فيه إنتاج مواد م شعة أو م عالجتها    (1) عرفت المادة   (99)
أو استخدامها أو م ناولتها أو تخزينها أو التخل ص منها أو يجري فيه تركيب م ولدات إشعاعات على نطاق يلزم  

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/spent-fuel-and-waste-management/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/spent-fuel-and-waste-management/
https://youtu.be/8KL_Vx1H4CQ
https://youtu.be/8KL_Vx1H4CQ
https://youtu.be/8KL_Vx1H4CQ


 

62 
 

البراميل الجافة،   ىة تسم  ن في حاويات خرساني  خز  ، ي  النووي  الم ستهل كوعقب تبريد الوقود  

ة  منشأةن بأمان داخل المحطة أو في  خز  وي مكن لهذه البراميل أن ت   للتخزين بصورة م ؤقتة    خاص 

 أو طويلة الأمد. 

سةوتؤكد   في تخزين    صرامة    الطُّرق ها على اتباع أكثر  عزم    النووي ةالإمارات للطاقة    مؤس 

 ، ويشارك الباحث  حول  العال مسات  مار  أفضل الم    وفق    وذلك  ؛وإدارته ونقله  النووي  الم ستهل كالوقود  

التأكيد   البرنامج    ؛ذلك  حرص  الإمارات    النووي  بسبب  لدولة  للاسترشاد    العربي ةالسلمي  المتحدة 

ا من أشه   في    النووي ةر خبراء الطاقة  بشبكة واسعة من الم ؤسسات التي تضم بين أعضائها بعض 

د    ،العالم سة  حرص    وي ع  للطاقة    مؤس  الم    النووي ة الإمارات  العمل    و ر شفي    بانتظام  شاركةفي 

والبرامج  وا ت    التدريبي ة لفعاليات  ق ب ل  د  ع  التي  الطاقةلم    العالمي ة  الجمعي ة   من  بمثابة    النووي ة  شغلي 

الم   ت  مار  أفضل  التي  برنامجها  مك   سات  تطوير  من  الوصل   ناهيك    ؛السلمي  النووي  نها  حلقة  عن 

  .(100)الخصوص  هذافي  الذ ري ةللطاقة  الدولي ةالوكالة بين  ها و الدائمة بين  

  

 

النووية،   المرافق  ذلك  في  بما  للوقاية والأمان،  الاعتبار  م راعاة  وم عالجة  فيه  التعدين  التشعيع، ومرافق  وم نشآت 
 المواد الخام، ومرافق التصرف في النفايات". 

النووية   (100) الطاقة  لمشغلي  العالمية  النووية،  الجمعية  الطاقة  محطات  م شغلي  من  دولية  مجموعة  هي 
النووي تشرنوبل، والتي أ لقى  م بعد حادثة انفجار الم فاعل 1989وم خصصة للسلامة النووية، تم تأسيسها في عام 

 باللوم فيها على التصميم الخاطئ، والاستخدام الخاطئ للإجراءات الإدارية السيئة.
 على المزيد بشأن الجمعية العالمية لم شغلي الطاقة النووية. للاطلاع ي رجى الضغط هنا 

 م. 2022من يناير  25تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
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رالتبليغ  :المطلب الثاني  وتقديم المُساعَدة المُبكِ 

الفقه النظام  ر غير م  إلى وجود تطوُّ   -وبحق ٍّ -  يذهب   ويرجع أحد    ،الدولي  سبوق يشهده 

يةالعوامل   الم    الم ؤد   من  جديد  نوع  ظهور  إلى  ت  لذلك  باتت  التي  الجماعة  واج  شكلات  أعضاء  ه 

؛ ومنها:  الدولي ة  ظ أن  والم لاح    ،تعددةبأنواعه المختلفة ومواصفاته الم    البيئي    التلوث مشكلات    كك ل ٍّ

مهذه المشكلات   ر  يتعل ق فيما    مهم ةدلالة    يْ وذوات    ها بصفتين رئيستينل  في م جم    تت س  قواعد    بتطوُّ

إطار   في  الأولىأم    ،صرةالم عا  الدولي ة  الع لاقات السلوك  الصفة  هذه  ا  أن  فم ؤداها  من    النوعي ة ، 

تتجاو   الآثار  المشكلات  حيث  من  ت    السلبي ةز  الحدود  التي  فرادى  السياسي ة    نتجها  ا  وأم    ،للدول 

ا   تتطل ب   إيجابي ة مواجهة هذه المشكلات والتصدي لها بصورة    ن  أالصفة الثانية، فتتمثل في   جهد 

 .(101) تعد كافية    مل ،وضرورية   طلوبة  وإن ظلت م   ،الفردي ةالجهود  ن  إ ؛ حيث جماعي ا دولي ا

الرفاهية    هذا في    سي ماولا    الدولي  التنظيم    أهمي ة ومن هنا تظهر   تحقيق  الخصوص في 

تقديم الخدمات   من أجل  تخصصةالم    الدولي ةمات  والرخاء لصالح الشعوب من خلال إنشاء المنظ  

والم   المنظ  النافعة  هذه  للبشرية؛ ومن  الوكالة    لا شك  مات فيدة    وذلك   ؛الذ ري ةللطاقة    الدولي ةتأتي 

المنظمات   دولية    الدولي ةلأن مثل هذه  نظم  متعمل على وضع  تنمية    ت سه   الدولي ة  الع لاقات في 

القوانين   ووضع  صياغة  علاقاتها    لكي   الدولي ة  والنُّظ م بمعنى  في  هديها  على  الدول  تسير 

 .(102) لةالم تباد  

ي   القانون  زو   وعليه،  وم رك  أشخاص    النوويُّ   الدوليُّ   د  جيد  بتوضيح  لأفضل ه  وم تكامل  ز 

كيفية   في  الم    التعام لالاتجاهات  التي  مع  الطاقة    التعام ل  واقع    يفر ضهامارسات  تطبيقات  مع 

يتطلب وجود نظام    النووي ة مع تطبيقات الطاقة    التعام ل النوع من    هذافي كون    ولا شك    ،النووي ة
 

، مجلة الجمعية المصرية للقانون  تجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العامبعض الا أحمد الرشيدي،   (101)
 . 58، ص 1999،  1، العدد 55الدولي، مصر، المجلد 

 . 15-12، ص ص 2007، د.ن، الْمم المتحدة( -المنظمات الدولية )النظرية العامة وائل أحمد علام،  (102)
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ى عدد لا بأس  إل   إضافة    ،والم تعددة الأطراف  الثنائي ة  الدولي ةأساسه هو الاتفاقيات    ،د حد  قانوني م  

سي  ولذلك ت ترجم فعالية ذلك في وجود الإطار    ؛دونات السلوكوم    الإرشادي ةالمعايير  من    به  المؤس 

  الأساسي  ن الرئيس واللاعب  التي تستطيع أن تكون الم كو     الذ ري ةفي الوكالة الدولة للطاقة    المتمث  ل

ع  ي ت مكنها من التوجيه والإرشاد في جم  معياري ةلما تتمتع به من سلطة    وذلك  ؛الخصوص   هذافي  

 .(103) الفني ةولا سيما النواحي  النووي ةمع تطبيقات الطاقة  التعام لنواحي 

التزام   يظهر  ذلك  ضوء  الم ساع دة  (104) الم بك  رالتبليغ    اوفي  حيث بوضوح؛    (105) وتقديم 

التزامإنهم على    انا  بم  ضرورة  بالدول    قعات يقعان  بهما  الاتفاقيات  الوفاء    المعن ي ة  الدولي ةوجب 

 
(103) Dupuy, P., Viñuales, J., International Environmental Law, Cambridge 
University Press, UK, Second Edition, 2018, P 279.  

ر بم وجب أحكام اتفاقية التبليغ الم بكر عن وقوع حادث نووي. ووفق المادة  (104) من هذه الاتفاقية،  (1)وهو الم قر 
قانونية  لكيانات  أو  لأشخاص،  أو  طرف،  لدولة  أنشطة  أو  مرافق  يشمل  حادث  أي  على  الاتفاقية  هذه  تنطبق 

نه، انطلاق لمواد م شعة، ونجم عنه، أو قد  خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، ويحدث منه، أو ي حتم ل أن يحدث م
لدولة   بالنسبة  الإشعاعية  السلامة  حيث  من  أهمية  له  تكون  أن  ي مكن  الدولية  الحدود  عبر  انطلاق  عنه،  ينجم 

 أخرى.
د بـ "المرافق والأنشطة" في هذا الخصوص:   وي قص 

 أي مفاعل نووي أينما كان موقعه.)أ( "
 وي.أي م رف ق لدورة الوقود النو  )ب(
 أي مرفق لتصريف النفايات الم شع ة.  )ج(
 نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات م شعة. )د(

نْع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر م شعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من   )هـ( ص 
 أغراض علمية وبحثية.

 استعمال نظائر م شعة لتوليد القوى في النظم الفضائية".  )و(
ر بم وجب أحكام اتفاقية تقديم الم ساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي،   (105) وهو الالتزام الم قر 

 .  وهو ما سوف يشير إليه الباحث لاحق ا أكثر تفصيلا 
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الشأن الوكالة    ،بهذا  عن  الصادرة  والإرشادات  التوجيهات   هذا في    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةوكذا 

 .(106)الخصوص 

للالتزامات   بالنسبة  بها    تي يجب ال  الدولي ةأما  ق ب لالوفاء  م    من  دولة  بم  كل  وجب تعاقدة 

 ؛ وهي:من هذه الاتفاقية  (2)فقد حددتها المادة  ؛عن وقوع حادث نووي   الم بك  راتفاقية التبليغ 

بتبليغ الدول التي    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةباشرة أو عن طريق الوكالة  أن تبادر م   •

  د بذات الاتفاقية، وأن تبلغ حد  على النحو الم    مادي اضار  حتمل أن ت  أضيرت أو ي  

بالحادث   حدوثه  ،وطبيعته  ،النووي  الوكالة  كان    وم وقعه  ،ووقت  كلما  بالتحديد 

 .ذلك م لائم ا

أو عن طريق   باشرة  ا م  م  إ ؛الدول الم شار إليها في ذات الاتفاقية بتزويد أن تسرع   •

تاحة للتقليل إلى أدنى حد م من معلومات م  لز  الوكالة، وكذلك تزويد الوكالة بما ي  

 في تلك الدول.  الإشعاعي ة الآثارمن 

الالتزامات  أم          تلك  بخصوص  يجب ال  الدولي ةا  بها    تي  ق ب لالوفاء  م تعاقدة  من  دولة  ، كل 

  ( 2)إشعاعي، فقد حددتها المادة    طارئ عن وقوع حادث نووي أو    الم ساع دةتقديم  بم وجب اتفاقية  

 .(107) الاتفاقية ذات من 

 
نووي وهما اتفاقية التبليغ الم بكر عن وقوع حادث نووي، وكذا اتفاقية تقديم الم ساعدة في حالة وقوع حادث   (106)

 م. 1987أو طارئ إشعاعي؛ وهما الاتفاقيتان التي وقعت عليهما دولة الإمارات العربية المتحدة في 
 وفيما يلي نص تلك المادة:  (107)
إذا احتاجت دولة طرف إلى م ساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، سواء نشأ أو لم ينشأ   -1"

هذه  تطلب  أن  لها  جاز  لسيطرتها،  أو  لولايتها  تخضع  أراضٍّ  في  أو  أراضيها  داخل   الطارئ،  أو  الحادث  هذا 
، أو حسب الاقتضاء، من غيرها  الم ساعدة م باشرة أو عن طريق الوكالة من أية دولة طرف أخرى ومن الوكالة
 من المنظ مات الدولية الحكومية )يشار إليها فيما بعد  باسم "الم نظمات الدولية"(. 

يقدم    -2 الذي  الطرف   د  وت زو   ونوعها،  المطلوبة  الم ساعدة  نطاق  الم ساعدة  تطلب  التي  الطرف  الدولة  تحدد 
مات لكي يقرر قدرته على تلبية الطلب، وفي حالة إذا تعذ ر  الم ساعدة، إذا تيسر لها ذلك، بما قد يلزمه من معلو 
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قسم          على  القائمين  رأي  ذلك  في  م ساير ا  الباحث   الدولي ةبالوكالة    القانوني ة  الشؤون ويرى 

تلبية الم قتضيات  هو    وتقديم الم ساع دة  الم بك  ري التبليغ  أن الأساس القانوني لالتزام    ،الذ ري ةللطاقة  

الني ة  مبدأ    يفر ضهاالتي   ي    ،الدولي ة  الع لاقات في    ح سْن  التعاون  عد  ومن هنا   الدولي  مبدأ ضرورة 

للقانون    المبادئأحد  بمثابة   حيث  النووي    الدولي  الحاكمة  في  تباد    ن  إ؛  والخبرات  المعلومات  ل 

تهابمثابة ضرورة    النووي ةمجال التكنولوجيا     هذا الباحث أن    ى وير   ،الدولي  قتضيات التعاون  م    فر ض 

التبليغ    بشأن ك ل ٍّ منعليها    المفروضةعند وفاء الدول بالالتزامات    معانيه  بهىفي أ  يتجل ىالمبدأ  

 .(108) وتقديم الم ساع دة الم بك  ر

ذاك    موقفه ن كان  إو   ،الخصوص   هذاويدعم الباحث اتجاه الدكتور/ أحمد أبو الوفا في  

ل ةا لوحدة  قياس    عليه  ولكن يستند الباحث   ،بخصوص حماية البيئة   ؛ س عليهاقبين المقيس والم    الع 

القانون   في  معروف  أمر  هو  بالتعاون  الالتزام  د  عاصر،  الم    الدولي  أن  ا    هذا  وي ع  انعكاس  الالتزام 
 

ر الدولة الطرف الطالبة والطرف الذي   على الدولة الطرف الطالبة تحديد نطاق الم ساعدة المطلوبة ونوعها، ت قر  
 يقدم الم ساعدة، بالتشاور مع ا، نطاق الم ساعدة المطلوبة ونوعها. 

ه إليها طلب     -3 للحصول على هذه الم ساعدة، تبتُّ فور ا فيما إذا كانت في موقف يسمح لها  كل دولة طرف يوج 
بتقديم الم ساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط الم ساعدة التي يمكن تقديمها، وت بل غ الدولة الطرف الطالبة بذلك  

 إم ا مباشرة  أو عن طريق الوكالة. 
لتقديم الم ساعدة إلى  تحدد الدول الأطراف في حدود قدراتها، الخبرات    -4 والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها 

الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها  
 تقديم هذه الم ساعدة، ولا سيم ا الشروط المالية، وتبلغ الوكالة بذلك. 

تصل بتقديم العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي  يجوز لأية دولة طرف أن تطلب م ساعدة ت  -5
 أو طارئ إشعاعي، أو نقل هؤلاء السكان م ؤقتا إلى أراضي دولة أخرى من الدول الأطراف. 

لأي طلب للم ساعدة    -وفق ا لنظامها الأساسي وحسب الم نصوص عليه في هذه الاتفاقية-تستجيب الوكالة    -6
م من أية دولة طرف أو دولة عضو في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي. وذلك عن طريق ما يلي:  م قد 

 إتاحة الموارد المالية الم لائمة الم خصصة لهذا الغرض.  )أ(
لْم  الوكالة الموارد اللازمة.  إحالة )ب(  الطلب فور ا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي قد تملك حسب  ع 
 تنسيق الم ساعدة على المستوى الدولي التي قد تتاح على هذا النحو، إذا طلبت ذلك الدولة  الطالبة ". )ج(

 ط هنا لاستماع المحاضرة التي سبقت إشارة الباحث إليها في هذا الخصوص. ي رجى الضغ (108)
 م. 2022من يناير  25تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
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الني ةهو مبدأ    ؛لمبدأ أعم التزام يجد جذوره في ضرورة المعيشة    ،ح سْن    الاجتماعي ة   الدولي ةوهو 

قانون    وذلك  ؛شتركةالم   إطار  في  ا  الموارد  حماية  خصوص  وقانون  الفضاء    مائي ةالالبيئة  وقانون 

ةالأحكام في ولى من باب أ    أن هويرى الباحث  ،الخارجي  .(109)النووي   الدولي  بالقانون  الخاص 

الإمارات  أم   دولة  لموقف  بالنسبة  من    العربي ةا   الدولي ة للالتزامات    امتثالهاالمتحدة 

اتفاقيت    المفروضة أحكام  بم وجب  التبليغ  عليها  نووي   الم بك  ري  حادث  وقوع  تقديم  وكذا    ،عن 

إشعاعي من واقع عمليات محطة براكة للطاقة    طارئ في حالة وقوع حادث نووي أو    الم ساع دة

؛ حيث لا يعدو  دراسته وتقييمه على نحو صحيحن من  لم يكن من الوضوح الكافي للتمكُّ   النووي ة

بم وجب    المفروضةتنفيذ الالتزامات    ىإل  الإماراتي    النووي  من القانون    عام ة إحالة    إلا  ه  الأمر كون

  رقابة لل  الاتحادي ةوم تعلقة بمهام الهيئة    ،التي تكون الدولة طرف ا فيها  الدولي ةالمعاهدات والاتفاقيات  

ت المادة  . حيث  النووي ة المرسوم بقانون إلى    هذا"يهدف    :أن هعلى    من القانون الأخير  (2/1)  نص 

لْميةالدولة للأغراض  داخل   النووي  تطوير وتنظيم القطاع  بشكل حصري بما يتفق مع السياسة   الس  

للطاقة    العام ة برنامج  تطوير  وإمكانية  تقييم  في  لْمية  النووي ةللدولة  والمعاهدات  الس   والاتفاقيات  ، 

 التي تكون الدولة طرف ا فيها". المعن ي ة

المادة  أم   القانون   (5/1)ا  ذات  قد من  ت   ،  جميع    تحديد    الهيئة    تتول ى"  :أن هعلى    نص 

الم   القطاع  المسائل  على  والإشراف  بالرقابة  الم    النووي  تعلقة  تلك  وبخاصة  الدولة،  تعلقة  داخل 

والأمان   الالتزامات   النووي  والأمن    النووي  بالأمان  وتنفيذ  والضمانات  الإشعاعات  من  والوقاية 

والاتفاقيات    المفروضة المعاهدات  بم وجب  الدولة  فيها    الدولي ةعلى  طرف ا  الدولة  تكون  التي 

 تعلقة بمهام الهيئة".والم  

 
 . 346أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  (109)
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وضع  الم رخ    (1/ 54) المادة    ملز  ت  إنما   دون  فور ا؛  الحادث  بوقوع  الهيئة  بإخطار  له  ص 

التزامات عقب    النووي ةللرقابة    الاتحادي ةإطار قانوني لما يجب على الهيئة   ها  لم  ع    القيام به من 

التبليغ كيفية  من  الحادث  به  سبل و   يكون،   ولمن  ، بوقوع  بالنسبة  إو   ،القيام  الأمر  كان  للتبليغ  ن 

بل   حظ الم يكن أفضل    تقديم الم ساع دةالأمر بشأن    فإنالتنظيم،    ونقص    اعتراه الغموض    الم بك  ر

ت   لم  له على إطلاقه؛ حيث  التعرض  يتم  للطاقة    ن محطة  عل  لم  أو    النووي ةبراكة  أية خطط  عن 

 .وتقديم الم ساع دة الم بك  رالتبليغ  بشأن ك ل ٍّ منآليات تعامل  

  الم بك  ري التبليغ  المتحدة على كل من اتفاقيت    العربي ةعلى الرغم من توقيع دولة الإمارات  و 

إشعاعي في    طارئ في حالة وقوع حادث نووي أو    تقديم الم ساع دةوكذا    ،عن وقوع حادث نووي 

القانون    ،م1987 إصدار  إشارة عند  أية  تتم  من    الاطلاع تم    أن ه  الإماراتي    النووي  لم  على كل 

 .(110) أو أي مراسيم بقوانين ذات صلة ،الاتفاقيتين هاتين

الباحث   الإمارات  م  يتحت    أن هويرى  دولة  العمل  وضع المتحدة    العربي ةعلى    ي الذ   إطار 

عن وقوع    الم بك  رمن اتفاقية التبليغ    وجب كل ٍّ عليها بم    المفروضة  الدولي ةالالتزامات    يوجبه توفبم  

ا عن  إشعاعي. أم    طارئ في حالة وقوع حادث نووي أو    تقديم الم ساع دةحادث نووي وكذا اتفاقية  

 :يبشأن الاتفاقية الأولى، فه وضع ذلك الإطاروجبة لالأسباب الم  

 
ا عن البحث في الآثار القانونية الم ترتبة على التوقيع على المعاهدات   (110) الدولية دون تلك الآثار التي وبعيد 

تضع   أن  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  على  جدير ا  كان  أنه  إلا   والتصديق،  الم وافقة  من  كل  على  -تترتب 
ا بشأن سياستها بخصوص كل من التبليغ الم بكر عن وقوع    -استباقي ا د  تنظيم ا قانوني ا واضح المعالم، وإطار ا م حد 

.حادث نووي، وكذا تق  ديم الم ساعدة عن وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي 
على تاريخ توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من اتفاقية التبليغ الم بكر   للاطلاع  ي رجى الضغط هنا

 إشعاعي.طارئ  ي وكذا اتفاقية تقديم الم ساعدة في حالة وقوع حادث نووي أوعن وقوع حادث نوو 
 م. 2022من يناير  25تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.fanr.gov.ae/ar/about-us/international-domestic-cooperation
https://www.fanr.gov.ae/ar/about-us/international-domestic-cooperation
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ع ث ووق  ن حد  إوحشة، و وقوع حادث نووي بعواقبه الم  تكرار  ن تتحمل  أبإمكان البيئة    عد لم ي •

  قدر    لتخفيف عواقبه  ذلك الحادث أن تسعى جاهدة  فيها  على الدولة التي وقع    مرالأ  فيتحت م

الت  ؛ستطاعالم   الدول  ي    ،رت يضأ    يبتبليغ  ت  أو  أن  م  اضحتمل  نحو  على  تتمكن  ر  بكر حتى 

  التقليدي ة ن كانت عهود الحرب  إو   ،لتلك العواقب   ي واجهة لذلك الحادث والتصد والحال من الم  

الدول أن   كاف ةت بلا رجعة؛ فعلى  البيئة قد ول    يوه   لا  أ  ؛الضحية الكبرى   دائم ا تخلف عنها

مجديد في عصر  من    حية  ضض البيئة لما قد يجعلها  تسعى لعدم تعرُّ    هائل ال  التكنولوجي    التقدُّ

 . (111) دةد عم تفي قطاعات  البشري ة تشهده الذي

ي  أن   • قد  وما  والطاقة  التكنولوجيا  استخدام  أكسيد أنماط  ثاني  انبعاثات  من  ذلك  صاحب 

  جر اء    الذ ري ةة كلية إذا تعلق الأمر بالإشعاعات  ها بتغيرات كوني  ع وصول  توق  والتي ي    ،الكربون 

  بيئي ة  تحدي  ات ظهور  جر اءيتوقعه علماء المناخ  يوهو الأمر الذ ، النووي ةتطبيقات التكنولوجيا 

الم   تلك  استخدام  من  الجديدةتتعددة  وج  و   ؛(112)كنولوجيات  هنا  الإمارات من  دولة  على  ب 

إطار عمل  بوضع   الاستباقي ةواجهة بالم   ع منهاتوق  والم   المتحدة أن تقوم بدورها المعهود  العربي ة

 .الخصوص  هذاعليها في  المفروضة الدولي ةالالتزامات  تلك  لاستيفائهااضح و 

القاعدة   • تطبيق  مستوى  على  أن  عامر  الدين  صلاح  الدكتور/  رأي    الدولي ة   القانوني ةحسب 

فالم لاح   لها،  للقانون  والامتثال  الدارس  أن  ر   الدولي  ظ  تطوُّ يدرك  في  أن  يستطيع  الراهن  -ه 

الشأن.   هذاتمام ا في   اليدين    طلقة  أو م    ، حرة  كأصل عام  ،  دْ ع  أن الدولة لم ت    -ودون عناء كبير

ا على ذلك، فإن المقولة التي ظلت شائعة حتى عهد قريب ومؤداها أن القانون    الدولي  وتأسيس 

اأن يكون قانون ا    إلا  لا يعدو في التحليل الأخير   إلى أن الكثير من قواعده   إشارة    وذلك؛  هش 
 

عمران،   (111) سعد  والاستهلاك  علي  والجرثومية  البيولوجية  للحروب  الشامل  والدمار  العالمي  البيئي  الْمن 
 . 18، ص 2021، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، المتجددةالمُفرِط للموارد الطبيعية 

 . 108، ص  2011، د.ن، البيئة والتنمية والسكانماجدة شلبي،  (112)
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  اليوم  ر  م عتب    ق بول  محل    دْ ع  لم ت    أصبحت   بين بهاخاط  هة الم  واج  في م    مي ةالإلزاتفتقر إلى القوة  

ا  به  لْ ق  لم ت  الذي  وهو    ،(113) من جانب بعض الباحثين بل   ،المتحدة   العربي ةدولة الإمارات    أبد 

المعايير  مراعاةل  مة  نظ  م    سياسة    تْ ع  ب  ات    يفه  العكس والشفافية    صرامة    أقصى  السلامة  في 

واقعوالأمان   للطاقة    من  براكة  ينقصها سوى وضع  النووي ةعمليات محطة  لم    إطار عمل ؛ 

التبليغ    الدولي ةالتزاماتها    وضعل  واضح التنفيذ    الم بك  ر بشأن  موضع  نووي  حادث  وقوع  عن 

اوإ ،ب ا للأمرتحسُّ   . النووي ةتبعة بشأن الطاقة ية سياستها الم  د   عن ج   فصاح 

عليها    المفروضة  الدولي ةفها من الالتزامات  وق  يتغير كثير ا بشأن م    موهو ذات الأمر الذي ل        

على    يتحت مإشعاعي؛ حيث    طارئ في حالة وقوع حادث نووي أو    تقديم الم ساع دةوجب اتفاقية  بم  

القانوني اللازم لاستيفائها الالتزامات    العربي ةدولة الإمارات   بشأن    الدولي ةالمتحدة وضع الإطار 

  ع الباحث  رج  . وي  الخصوص   هذا، فضلا  عن وضع خطة عمل واضحة في  دةتقديم تلك الم ساع  

 :تيينالآ سببينالإلى ذلك  ضرورة  

ت   • لا  أضرار  حيث  الدم  خفى  أمراض  يسبب  فهو  والإنسان؛  البيئة  على  الإشعاعي   ،التلوث 

وتلف   ،وإعتام العينين  ، لد والأورام الخبيثة في الرئة والج    ،والتناسلي  ،وأمراض الجهاز الهضمي

الليمفاوية والغدد  المحاصيل  ،الطحال  الحيوانات   ،وتلوث  التربة  ،وهلاك  وبذلك   ،(114)وإفساد 

ع ةالمواد    د  ع  ت   شديدة الخطورة والأوسع نطاق ا من ناحية الانتشار    من مصادر تلوث البيئة  الم ش 

أن    -المتحدة  العربي ة ومن ضمنهم دولة الإمارات  -  م على الدول؛ الأمر الذي يحت   الجغرافي  

 . إشعاعي طارئ في حالة وقوع حادث نووي أو  تقديم الم ساع دةالعون ب يد   د  م  ت  

 
الدين عامر،   (113) العام  صلاح  الدولي  القانون  لدراسة  الثانية،  مقدمة  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ،

 . 203، ص  1995
 . 257-256أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ص  (114)
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الباحث  • إشارة  سبقت  الإمارات    إلى  لقد  دولة  م    العربي ةأن  سياسة  وضعت  مة  نظ  المتحدة 

.  النووي ةللخوض في مجال تطبيقات الطاقة    وذلك  ؛دة الدول التي لا تملك برامج نوويةساع  لم  

لإطار    شاملة    على تلك السياسة حرصهم بأن تكون سياسة    القائمين  ىعل  كان بالأحرى وعليه  

الدول في تخفيف حدة المخاوف التي تنتابها    يلبي رغبة    الم ساع دةتقديم  واضح بشأن    عمل

لها في حالة   تقديم الم ساع دةبشأن    وذلك  ؛النووي ةالخوض في استغلال تطبيقات الطاقة    جر اء  

ةمن    العام ة  ها  ر  ط  أ    تتجل ى؛ على أن  إشعاعي  طارئ وقوع حادث نووي أو   محطة    واقع ممار س 

للطاقة   عن  لعملياتها    النووي ةبراكة  عليهاتوجيهات  فضلا   الملف    القائمين   النووي  وكذا 

 . الإماراتي  

المتحدة   العربي ةن سياسة دولة الإمارات  من ضرورة تضمُّ الحال  ر  غيُّ ويرى الباحث عدم ت         

الطاقة    الدولي ة بالالتزامات    بوفائها  يتعل ق فيما    عملاللخطة    الواضح   طارالإذلك    النووي ة بشأن 

التبليغ    المفروضة اتفاقية  بم وجب  نووي   الم بك  رعليها  حادث  وقوع  اتفاقية    ،عن  تقديم  وكذا 

أو    الم ساع دة الذي  ذلك  كون عدم حدوث    ؛إشعاعي  طارئ في حالة وقوع حادث نووي  الحادث 

التبليغ    العربي ةي وجب على دولة الإمارات   بذلك  قيامها  الم ساعدة؛    الم بك  رالمتحدة  تلك    وذلكأو 

هة الحوادث واج  لم    وعلى نحو استباقي    هو توفير الجاهزية  الاتفاقيتين  هاتين كان الهدف من    حيث 

 .(115) ستطاعإلى أقل حد م   العواقب تلك ة حد   وتخفيف ،لعواقبها يوالتصد  ،النووي ة

  

 
ي رجى م طال عة  الديباجة الخاصة بكل من اتفاقية التبليغ الم بكر عن وقوع حادث نووي، وكذا اتفاقية تقديم   (115)

الم ساع دة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛ وقد سبقت إشارة الباحث إلى هاتين الاتفاقيتين وكذا تم 
 رفاقهما.إ
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في دولة الإمارات   البيئيَّة الْساس القانوني لدعامة الاستدامة : الفصل الثاني

 المتحدة )براكة نموذجًا( العربيَّة

م    البيئي ة    الاستدامة    ترتبط مع  الحاضر  الجيل  احتياجات  الأجيال  بتلبية  حقوق  راعاة 

احتياجاتها  الم ستقبلي ة إشباع  الاعتبار  ،في  بعين  الأخذ  وتحسينهادائم ا    مع  البيئة  فه حماية    ي ؛ 

ق بالأجيال  ، ويرجع ذلك إلى أن الحق في بيئة سليمة وإن تعل  الم ست دامةالدعامة الأولى للتنمية  

على الأجيال    -بالضرورة-أن عدم قابلية بعض الأضرار على البيئة للإصلاح تؤثر  إلا  الحاضرة 

ث م  القادمة وم ن  عل   ؛  القرارات  ت  م    ىيجب  ة  العام ةخذي    تلك آثار  الاعتبار    بعينالأخذ    والخاص 

 .(116)على المدى الطويل وذلك ،القرارات على البيئة

دت إن تهديد البيئة ليس وليد اليوم، بل   لم يكن    أن هغير  ،  جذوره في الأزمان البعيدة  و ج 

قضية   بمخاطره   ؛الانتباه    يتسترع   يشكل  الشعور  تبد    ،لعدم  بدأت وقد  حينما  الآن،  الوضع  ل 

، ومن هنا أصبحت البيئة أكثر  ترجع بآثارها  ،والتكنولوجي ة  ،والصناعية  ،الزراعي ةالثورة  سات  مار  م  

لمواردها    عرضة   الرشيد  غير  للاستغلال  قبل  ذي  مواد الم    وإدخال،  الطبيعي ةعن  من  لوثات 

 الذ ري ةإلخ؛ ناهيك عن الأضرار  .  ..  الوقود   قفايات المصانع ونواتج احتران و   وصناعي ة  كيمياوي ة

 .(117) النووي ةالناتجة عن الاستغلال في تطبيقات الطاقة 

ف لمصادر تشابكة؛ فالاستخدام الم كث  دة وم  عق  م    ع لاقةولذلك فالعلاقة بين البيئة والطاقة  

  البيئي    عن مشكلة التلوث   -أساسي ة بصفة  -يعد م سئولا     النووي ةري والطاقة  و حفكالوقود الأ  الطاقة

وبالتالي والمشاكل   التنمية    الكوني ة؛  تحقيق أهداف  الحد    الم ست دامةفإن  تلك   يتطلب  استخدام  من 

 
 . 71محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (116)
 . 16أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص  (117)
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الطاقة من  للم    بالأحرى   أو  ،الأنواع  استخدامها  في  الكفاءة  زيادة  على  العمل  على  حاف  يجب  ظة 

 .(118) حقوق الأجيال القادمة

التنظيم القانوني  في المبحث الأول  يعرض    مبحثين؛الفصل إلى    هذاوعليه يقسم الباحث  

الاستدامة   التنظيم    البيئي ةلدعامة  صعيد  على  التطبيق    التشريعي  سواء   أن    ،القضائي  أو  على 

الاستدامة    في المبحث الثاني أسس    الباحث   ويعرض   ،مستق لا  يخصص لدراسة كل صعيد مطلب ا  

للطاقة    البيئي ة براكة  محطة  الرقابة   وذلك،  النووي ةفي  صعيد  وكذا  التراخيص  صعيد  على 

النحو  على    وذلك  ؛مستق لا  لدراسة كل صعيد منهما مطلب ا  الباحث  والتفتيش، وعلى أن يخصص  

 : الآتي

 البيئيَّة : التنظيم القانوني لدعامة الاستدامة الْولالمبحث 

 النوويَّة في محطة براكة للطاقة  البيئيَّةس الاستدامة سُ المبحث الثاني: أُ 

        

  

 
 . 95ماجدة شلبي، مرجع سابق، ص  (118)
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 البيئيَّة التنظيم القانوني لدعامة الاستدامة : الْولالمبحث 

 ام  ه  ف  أمر أساسي؛    وتنميتها  البيئةحماية  وقانون    الم ست دامةإن التمييز بين قانون التنمية  

اتكاملتان، ومع ذلك  فكرتان م   البيئة  حماية  النواة الصلبة لقانون    إن    ؛ حيث تميزتانفكرتان م    فه م 

ةالقواعد    يه الطبيعة    الخاص  القواعد  وم  وتنميتها  بحماية  التلوث والمضار، وكذا  ةواجهة   الخاص 

والمواقع   المعالم  التنمية  أم    ،الطبيعي ةبحماية  ا من    الم ست دامةا  تجعلها   المبادئ فتشمل عدد  التي 

الة المس  وذلك ،  فع  الاستعمال  للموارد،  مثل:  البيئة،  تدام  وحماية  الفقر،  على  والقضاء  والعدالة، 

م، الاقتصادي ةوالتنمية   .(119) الاجتماعي    والتقدُّ

الباحث   سواء  كان    ،تطور ا كبير ا  البيئي ةشهدت دعامة الاستدامة    في آنٍّ واحدٍّ   أن هويرى 

تطور ا  م    تشريعي اتطور ا   أو  حدود    التشريعي    التطوُّرهذا  لساير ا  م    قضائي ا تلاحق ا  تطبيقه،    ي وضح 

 ة.عد   قانوني ةم ظ  في ن   وذلك، تهشروعي دستوريته أو م   نطاقو 

في دولة   البيئي ةالمبحث التنظيم القانوني لدعامة الاستدامة    هذايعرض الباحث في  وعليه 

مطلبين    العربي ةالإمارات   في  التنظيم    وذلك  ؛ المتحدة  صعيد  على  التطبيق    التشريعي  سواء   أو 

 : النحو الآتيعلى  وذلك ؛مستق لا  مطلب ا منهما  على أن يخصص لدراسة كل صعيد   ،القضائي  

 البيئيَّة لدعامة الاستدامة  التشريعي  : التنظيم الْولالمطلب 

 البيئيَّة لدعامة الاستدامة  القضائي  المطلب الثاني: التطبيق 

  

 
(119) Prieur, M., Droit de l’ environnement, Dalloz, 1996, P 7. 
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 البيئيَّة لدعامة الاستدامة  التشريعي  التنظيم : الْولالمطلب 

شأن  ب   م1999لسنة    (24)رقم    الاتحادي  المتحدة القانون    العربي ةأصدرت دولة الإمارات  

وتنميتها البيئة  العديد  م تضم     حماية  ت دع     ن ا  التي  الأحكام  التنمية  من  مفهوم  من   ، الم ست دامةم 

 .(120) البيئي ةدعامة الاستدامة في نطاق  وخاصة  

 وذلك انطلاقة صائبة،    انطلق من مادته الأولى  (121) القانون الأخير  هذا  ويرى الباحث أن

  ؛ بسياسات التخطيط والتنمية  البيئي ة يربط الاعتبارات    يعلى النحو الذ   "الم ست دامةبتعريفه "التنمية  

التنمية  م  ل    وذلك لمفهوم  تأصيل صحيح  فيه من  دعائمه  م تخذ ا  الم ست دامةا  ا من   ، الثلاث   اأساس 

: التنمية ذ في اعتباره في ذات الوقت أسلوب للتنمية آخ   بأن ه وذلك ؛والتي سبق وأشار إليها الباحث  

م، الاقتصادي ة  .(122) مع حماية البيئة وتحسينها وذلك، الاجتماعي   والتقدُّ

بالتنظيم   الباحث  الإمارات    التشريعي  ويشيد  بشأن  العربي ةلدولة  البيئة    حماية  المتحدة 

القانون    وذلك؛  تنميتهاو  لربط  فقط  لفهم  ،والبيئة   الم ست دامةالتنمية    الإماراتي    البيئي  ليس  ه ولكن 

ت المادة  ؛ حيث  العالمي ةالبيئة وطبيعتها    حماية  لم تطل بات العميق    القانون ذات  من    (2/6،3)  نص 

 : (123) على النحو الأتي العام ةأهدافه وأسسه  ضمنمن على ما هو 

 
البيئة  1999( لسنة  24قانون اتحادي رقم )  (120) ( من  97وتنميتها، ن شر في الصفحة رقم )م في شأن حماية 

( بتاريخ  340العدد  الرسمية  الجريدة  من  رجب    8(  الم وافق  1420من  أكتوبر    17هـ  والم عد ل  1999من  م، 
 م. 2006من مايو  7م الصادر بتاريخ 2006( لسنة  11بم وجب القانون الاتحادي رقم )

 "القانون البيئي الإماراتي" تجنب ا للتكرار والإطالة. وهو الذي يشير إليه الباحث لاحق ا في دراسته بـ  (121)
دون    (122) الحاضر  وتطلعات  احتياجات  يحقق  بما  والتنمية  التخطيط  بسياسة  البيئية  الاعتبارات  "ربط  بـ  وذلك 

 إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات الم ستقبل". 
(123) :  وفيما يلي نص تلك المادة كاملا 

 إلى تحقيق الأغراض الآتية: "يهدف هذا القانون 
 حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي. -1
مكاف حة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنُّب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج  -2

من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين التنمية الاقتصادية، أو الزراعية، أو الصناعية، أو العمرانية، أو غيرها  
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الموارد   • الاستغلال    الطبيعي ة"تنمية  واستغلاله  الدولة  إقليم  في  الحيوي  التنوع  على  والحفاظ 

جاءت  حيث  والقادمة"؛  الحاضرة  الأجيال  لمصلحة  "الأجيال    الكلمات   تلك  الأمثل  الأخيرة 

التنمية   لمفهوم  واضح  ترسيخ  بمثابة  والقادمة"  تلك   ءيمج ل  إضافة    ،الم ست دامةالحاضرة 

الموارد  و الكلمات   تنمية  الدولة   الطبيعي ةبمناسبة  إقليم  في  الحيوي  التنوع  على  والحفاظ 

الأمثل الاستغلال  آخ  كذلك    كون يل  ؛واستغلاله  ترسيخ  يقلُّ ر  بمثابة  لدعامة   لا  ا  وضوح 

 .البيئي ةالاستدامة 

حة كاف  وم    الم تعلقة بحماية البيئة  الإقليمي ةأو    الدولي ةنظمها الاتفاقيات  "تنفيذ الالتزامات التي ت   •

ت    الطبيعي ةظة على الموارد  التلوث والمحاف   صادق عليها أو تنضم إليها الدولة"؛ وحيث التي 

البيئة وطبيعته  حماية  ميزة لقانون  جاءت تلك العبارة بمثابة تأكيد لواحدة من الخصائص الم  

وهي دولية  ألا   له جوانب  قانون ا  م    ،(124)كونه  كانت  المجتمع  فإذا  تهم  البيئة    شكلات حماية 

كلُّ   الوطني   ويسعى  دولة،  م    منظ   م    لكل  ضْعقنن  أو  و  هذه    القانوني ةالقواعد    إلى  تحل  التي 

  ، ه إلى خطورتهاونب    ،فقد اهتم بها  ؛لا يتجاهل تلك الأخيرة  الدولي  المجتمع    أن  المشكلات، إلا  

 

مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات الم ختصة والجهات المعن ي ة في حماية البيئة والحفاظ على  
 نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

الحيوي في إقليم الدولة، واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة    تنمية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع  -3
 الأجيال الحاضرة والقادمة. 

حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الم ضرة بيئي ا، أو التي   -4
يق الاستخدام  الم شروع  للوسط البيئي.  ت ع 

 الدولة من التأثير الضار  للأنشطة التي تتم خارج  إقليم الدولة. حماية البيئة في  -5
تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية الم تعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة   -6

 على الموارد الطبيعية التي ت صاد ق عليها أو تنضم إليها الدولة ". 
 . 78يم سلامة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكر  (124)
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حماية البيئة  قانون    ع قواعد  ناسبة لها، إلى حد طب  ووضع الحلول الم  وعمل على الوقاية منها،  

 . (125) بمسحة دولية ظاهرة 

من    وينطلق        على  إلى   الأخيرة  الجزئي ةالباحث  الني ةمبدأ    أهمي ة  التأكيد    هذافي    ح سْن 

  الدولي ة المتحدة للالتزامات    العربي ةإلى نطاق وفاء دولة الإمارات    التطرُّق   الخصوص؛ حيث ودون  

  ح سْن الني ة مبدأ    أهمي ة    لا ي خفى على أحدٍّ   ،البيئي    الدولي  وجب أحكام القانون  عليها بم    المفروضة

الاتفاقيات   تنفيذ  كب  المعن ي ة  الدولي ة في  البيئة  د    ،الأخرى   الدولي ةالاتفاقيات    سائرحماية   أحد   وي ع 

م    التي  المهمة  المبادئ عند  يجب  القانون    راعاته  قواعد  من  قاعدة  أي   موضع    الدولي  وضع 

تلك  على تأكيد هدفه بتنفيذ    الإماراتي    البيئي  يرى الباحث أن حرص القانون    وم ن ث م    ؛(126)التنفيذ 

البيئة  حماية  بشأن موضوع    الإقليمي ةالاتفاقيات  وكذا    ،الدولي ة    الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات  

   حمايتها. وعالمي ةصحيح لمفهوم البيئة   رسيخبمثابة ت

 
 وتلك المسحة أو الطابع الدولي، تجد أساسها في عدة أمور:  (125)

ظ أن غالب الأنشطة التي تشكل تعدي ا على البيئة، تمتد    أولًا: طبيعة النشاط الذي يؤثر سلبي ا على البيئة؛ فالم لاح 
 آثارها الضارة عبر حدود الدول، وتتجاوزها. 

العاديون يأتون بأنشطة   ثانيًا: أنه إذا كان الأفراد  البيئة؛ ذلك  الذي يؤثر سلبي ا على  النشاط  طبيعة من ي مارس 
الم خاط بون    تضر الأحيان-بالبيئة، وهم  كثير من  أنواع    -في  وأخطر  أكثر  أن  إلا  البيئة،  قانون حماية  بقواعد 

 تلوث البيئة تأتيها الدول، كأشخاص القانون الدولي، أو أشخاص يعملون باسمها وت نسب أنشطتهم إليها.
ظ أن تلك المصلحة هي طبيعة المصلحة التي تحميها قواعد قانون حماية البيئة؛ حيث  ثالثًا: بالدرجة  -من الم لاح 

مصلحة م شتركة، ينبغي على جميع الدول العمل على حمايتها؛ فالدول لها مصالح بيئية م شتركة في   -الأولى
ق بالبيئة، وفي ضمان الاستعمال المعقول والمفيد لموارد البيئة، لصالح الأجيال الحاضرة  تقليل الأضرار التي ت لح 

 فالأمر يتعلق بتراث م شترك للإنسانية، ينبغي تضافر الجهود الدولية للحفاظ عليه.  والم ستقبلة،
 انظر في ذلك: 

 . 81-78أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ص   -
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  آليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية البيئةحسين بوثلجة،    (126)

 . 16، ص 2018ر،  ، الجزائ1
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كْر  يجدرو  البيئة    أن   بالذ   تميز ا بشأن  كم ا م  ح  م  نظ    (62/3،2)في مادته    الإماراتي  قانون 

أو دفنها أو إغراقها    النووي ةالحظر على الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات  

التخلُّ  أو  تخزينها  الدولة أو  بيئة  في  بأي شكل  منها  كتابي من    ،ص  بغير تصريح  الحظر  وكذا 

الب  للبيئة  الاتحادي ة  الهيئة النفايات  السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو  رية التي تحمل 

 في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية. النووي ةالخطرة أو 

الباحث  رج  وي   أن   الإماراتي    البيئي  القانون    حرص    ع  إلى  الأخير  الحكم  ذلك  تنظيم  على 

استخدامات ي مكن أن ي مارسها الإنسان    يلوثات الناجمة عن أ يأتي على رأس الم    النووي  التلوث  

 لأن ه ستويات التلوث؛  وهو أعلى م    ؛خانة التلوث الم دمر  ضمن  ف  الراهن؛ حيث ي صن    عصرهفي  

بيئته من   وبعناصر  الإنسان  بصحة  ومن سماته  يضر  وتربة،  وهواء  الحدود    أن هماء  يعرف    لا 

الرقعة  الجغرافي ة   ينتقل    الجغرافي ة، فهو لا يقتصر على  فيها، بل  اليم  إلى الأق  بسرعة و التي وقع 

ي ؤك    ما  وهذا  لها،  صعوبة  الم جاورة  الذ   د  الحد  إلى  وم كافحته  عليه  يصل    يالسيطرة  أن  يكاد 

 .(127) للاستحالة

أفعال بصدد تجريمه    الإماراتي    البيئي  الخصوص، يشيد الباحث بم وقف القانون    هذاوفي  

النفايات   التخل    النووي ةالاستيراد أو الجلب للمواد أو  ص منها  أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو 

التي يرى الباحث تناسبها مع أي من تلك الأفعال    الجزائي ة    ر ا العقوبة  قر   بأي شكل في بيئة الدولة م  

ولا تزيد على    ، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم  السجن المؤب د الإعدام أو    ألا  وهي  ؛ؤثمةم  ال

خالف بإعادة الم    إلزاموهو    -ه يرى الباحث وجاهت  -  آخر    اكم  لفرضه ح    إضافة    ،عشرة ملايين درهم

ةعلى نفقته   محل الجريمة تصدير النفايات الخطرة والنووية  . الخاص 

 
سحري،   (127) الدولينورة  القانون  ضوء  في  النووي  منتوري التلوث  جامعة  الحقوق،  كلية  ماجستير،  رسالة   ،

 . 2-1، ص ص 2013قسنطينة، الجزائر، 
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ي   الباحث  وكذا  القانون    الخصوص   هذافي    شيد  م    الإماراتي    البيئي  بتحديد  ستوى  نسب 

ع ةالنشاط الإشعاعي أو تركيز المواد   سموح بها  في الهواء والماء والغذاء والتربة عند حدود م    الم ش 

؛ حيث جرى نص المادة  وعواقبها الفتاكة  خطورة الأضرار الناجمة عنها لإدراك ا منه    ؛دون تجاوزها

"لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد   :أن هعلى    الأخيرمن القانون    (91)

ع ة   المعن ي ة ، والتي تحددها الجهات  في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها  الم ش 

 ". التنفيذي ةن ذلك في اللائحة ويبي   ،بالتشاور والتنسيق مع الهيئة 

القانون    (72)  و (  71)ن  المادتا   نت تضم   لمبدأ    الإماراتي    البيئي  من  شاملا   ي تنظيم ا 

الأضرار    المسئولي ة الأضرار  كذا  و   ،البيئي ةعن  عن  المادة البيئي ةالتعويض  نص  جرى  حيث  ؛ 

فة  خال  م    ب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو الغير نتيجة  تسب    نْ "كل م    :أن هعلى    (71)

يكون   له  تنفيذ ا  الصادرة  القرارات  أو  اللوائح  أو  القانون  بهذا  الواردة  جميع    مسؤولا  الأحكام  عن 

أما    لزم بأية تعويضات قد تترتب عليها".عالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما ي  التكاليف اللازمة لم  

المادة   القانون   (72)نص  ذات  الضرر    هو:  من  عن  التعويض  في   البيئي  "يشمل  إليه  المشار 

( من  71المادة  الأضرار    هذا(  الاستخدام    القانون  من  تقلل  أو  وتمنع  ذاتها  البيئة  تصيب  التي 

ذلك   كان  سواء  لها،  مؤق تةالمشروع  دائمة  بصفة  تضر    ،أو  ، والجمالي ة  الاقتصادي ةبقيمتها    أو 

 تأهيل البيئة".  إعادةوكذلك تكلفة 

القانون   نجاعة  الباحث  مبدأ  بشأن    الإماراتي    البيئي  ويرى  مبدأ   المسئولي ةإقراره  وكذا 

الأضرار   عن  الم    فقط  ليس  البيئي ةالتعويض  يضم    أن ه  الإماراتي  ع  شر   لتأكيد  تقنين شامل  بصدد 

ا  موضوعات حماية البيئة وتنميتها إنما  كاف ة الجديدة لقانون    المبادئتأكيده على واحد من  ل  أيض 

فمن البديهي  ،  بصفةٍّ عام ةٍّ   حديثة   مبادئ  ي البيئة ه  حماية  قانون   مبادئن  إ حيث  و البيئة؛  حماية  
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ر  ابعض  ، بل و للغايةؤخر ا  لم يتم تنظيمه إلا م    منها  اأن بعض   مهد التكوين أو  ما يزال في دور    آخ 

 .(128) التنظيم القانوني جديةلاستباقه و  ؛ه ذلكفعل   الإماراتي  ع للمشر   الباحث فيحسب  ؛البناء

المصري  حس  أ  و  الدستور  صنيع ا  عام–ن  تطور ا    –م2014  دستور    وذلك   ؛م هم الإحداثه 

أحكامه، وبلغ الاهتمام بذلك إلى درجة النص عليه في   ضمن  الم ست دامةمفهوم التنمية  بإدخاله  

 .(129) منه (46، و41، و 32، و27)هي المواد  و ، أربع مواد 

  إلا    لم يكن  هذه الأحكامأغلب  وفق    الم ست دامةمفهوم التنمية    أنويؤيد الباحث الفقه في   

الم   يسعى  يدخل  مجرد هدف  التزام ا  وليس  تحقيقه  إلى  الدستوري  التي    فيشرع  الالتزامات  عداد 

 .(130) دستوري ايجب على الدولة الوفاء بها  

النظام    (27)فالمادة   "يهدف  الدستور تنص على أن:  إلى تحقيق    الاقتصادي  من ذات 

التنمية   خلال  من  البلاد  في  النمو  الاجتماعي ةوالعدالة    الم ست دامةالرخاء  معدل  رفع  يكفل  بما   ،

، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة،  القومي  للاقتصاد    الحقيقي  

   والقضاء على الفقر".

النص    ي لاحظ الالأخير  على  التن  واضحالربط  ،  الاجتماعي ةوالعدالة    الم ست دامةمية  بين 

المعيشةالاقتصادي ةوالتنمية   مستوى  ورفع  البطالة، ،  معدلات  وتقليل  العمل،  فرص  وزيادة   ،

بين   يربط  النص  وهذا  الفقر.  على  الاجتماعي  و   الاقتصادي    الب عْد والقضاء  للتنمية    الب عْد 

 .(131)الم ست دامة

 
 . 117محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (128)
 م. 2014ي رجى م طالعة النص الكامل لتلك المواد من الدستور المصري؛ دستور عام   (129)

 يرجى الضغط هنا في حال الحاجة لم طالعة كامل نص الدستور المصري. 
 م. 2022يناير  من 28تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

 . 33السابق، ص محمد محمد عبد اللطيف، المرجع  (130)
 . 34-33محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص   (131)

https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf
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المادة  وأم   التنمية    (32)ا  فتتناول  ا   الم ست دامة    من ذات الدستور  البيئة وتحديد  في قطاع 

الدولة    يتعل قفيما   يفرض  حكم  أن    غير    ،الطبيعي ةبموارد  الأخير  الدولة   التزام ا النص  على 

، وم راعاة حقوق الأجيال القادمة  ن استغلالها، وعدم استنزافهاسْ بالمحافظة على هذه الموارد، وح  

 فيها.

المادة  أم   بخصوص  التنمية    (41)ا  القطاع    الم ست دامةفتتناول   الاقتصادي  في 

بحيث تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق   ؛لزم ا على الدولةم   ، وتجعلها مبدأ  والاجتماعي  

م   بين  الم  عد  التوازن  والموارد  السكاني  النمو  الطاقة  لات  في  الاستثمار  وتعظيم    شري ة البتاحة 

خصائصها التنمية    وذلك  ؛وتحسين  تحقيق  إطار  من    الم ست دامةفي  هدف ا  تشكل   هذاالتي 

 .(132) الالتزام

ت  ،وأخير ا البيئة  حماية  إطار  المادة  ؤ وفي  الدستور    (46)كد  ذات  كل من  حق  على 

التدابير اللازمة للحفاظ عليها، والاستخدام    صحي ةشخص في بيئة   باتخاذ  سليمة، والتزام الدولة 

، وضمان حقوق الأجيال القادمة الم ست دامةبما يكفل تحقيق التنمية    وذلك،  الطبيعي ةالرشيد للموارد  

 فيها.

التنمية   ببيان دعائم  الباحث أن تلك الأحكام الدستورية تميزت  ؛ الثلاث   الم ست دامةويرى 

م، الاقتصادي ةالتنمية  وهي:  . وتحسينها ،، وحماية البيئةالاجتماعي   والتقدُّ

إلى   –م1971  دستور–  الإماراتي  الدستور    خلو    الباحث    ظلاح  وي   إشارة  أية  من  تمام ا 

الثلاث؛    الم ست دامةالتنمية   دعائمها  من  الأ وْل ىبأي  التنمية    فكان  مفهوم  من  يجعل  أن  به 

 . (133) على عاتق مؤسساتها   التزام اهدف ا تسعى إليه الدولة إن لم يكن  الم ست دامة

 
 . 34محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  (132)
 م. 1971يرجى الضغط هنا في حال الحاجة لم طالعة كامل نص الدستور الإماراتي؛ دستور  (133)

https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution
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ال القانون  قواعد  صعيد  على  الإمارات  ز  رك  فقد    ،مرن أما  دولة  على    العربي ةت  المتحدة 

من خلال "أجندة الاستدامة في الإمارات" والتي من شأنها تمكين    الم ست دامةتحقيق أهداف التنمية  

النظيفة  الطاقة  إلى  ذ   والحصول على غذاء كافٍّ   ،الوصول  والتعليم  الجودة،    يبأسعار معقولة، 

والنمو  الصحي ةوالرعاية   والأنظمة    الاقتصادي  ،  الموارد   البيئي ةالمستدام،  كفاءة  وزيادة  ،  السليمة، 

اا  بوصفه بقوةق  جميع  صداها  يتردد  الإمارات    ضايا  دولة  دائم ا   العربي ةفي  تعهدت  كما    المتحدة 

 .(134) م إلى مسار مستدام ومرن خلف الركب" وبالانتقال بالعال   اأحد    تترك  ألا  ب"

الإمارات  ،  لذلك  إضافة   رؤية  مع  والبيئة    ،2021وانسجام ا  المناخي  التغير  وزارة  تعمل 

الهيئات     ( 15، و14، و13، و12)  أرقام  على تحقيق الأهداف  والمحلي ة  الاتحادي ةبالتعاون مع 

من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف   وذلك  ؛السبعة عشر  الم ست دامةمن أهداف التنمية  

على   الحفاظ  البيئي ةإلى  استدامتها  ، الطبيعي ةوالموارد    ،النُّظ م  تلك  (135) وضمان  أبرز  ومن   .

رات   :المباد 

تم وضع السياسات   ؛(مسؤول)الاستهلاك والإنتاج بشكل    (12)في ضوء تحقيق الهدف  

السياسة    والإستراتيجيات  لخفض    الوطني ةالسياسة  و ،  الحيوي ة  السكني ةللمجتمعات    الوطني ةالآتية: 

 . 2050 الإمارات  وإستراتيجيةانبعاثات قطاع النقل، 

 

 م. 2022من يناير  30الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم 
الموقع  الاطلاع    ي رجى  (134) عبر  الإمارات  في  الاستدامة  أعمال  جدول  المناخي  على  التغير  لوزارة  الرسمي 

 والبيئة.
 م. 2022من يناير  30تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

   كامل تفاصيل تلك المشاريع أو المبادرات.  للاطلاع على ي رجى تفعيل الرابط في حال الرغبة (135)
 م. 2022من يناير  30تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.moccae.gov.ae/ar/about-ministry/about-the-ministry/sustainability-development-goals.aspx
https://www.moccae.gov.ae/ar/about-ministry/about-the-ministry/sustainability-development-goals.aspx
https://www.moccae.gov.ae/ar/about-ministry/about-the-ministry/sustainability-development-goals.aspx
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للتغير   الوطني ة: الخطة  الآتيتم وضع    ،)العمل المناخي(  (13)  أما ب غية تحقيق الهدف

للطاقة    وإستراتيجية،  2050–2017المناخي   والبرنامج  2050الإمارات  مع    للتكيُّف  الوطني  ، 

 ل الابتكارات بمجال المناخ.لتقى تباد  رة م  لمباد   إضافة   ،ر المناختغيُّ 

:  ةالآتيوضع خطط الطريق    )الحياة تحت الماء(  (14)وكان من نصيب تحقيق الهدف  

للإمارات للحفاظ على أسماك    الوطني ة، وخطة العمل  الطبيعي  لرأس المال    الذكي ةخارطة الإمارات  

للإمارات للحفاظ على السلاحف البحرية    الوطني ة، وخطة العمل  2021–2018القرش وإدارتها  

 .2030–2019لاستدامة الثروة السمكية  الوطني  ، وكذا الإطار 2021–2018

ى كل من: خارطة )الحياة في البر( تم العمل عل  (15)وكذلك من أجل تحقيق الهدف  

المال    الذكي ةالإمارات   الم  الطبيعي  لرأس  وبرنامج تصاريح ، ومشروع خارطة  الإمارات،    وائل في 

 (.IBAللطيور ) المهمة، وكذا مشروع تحديد المواقع 2017  الإلكتروني ةسايتس 

، وفي ضوء تحقيق الهدف الم ست دامةلتحقيق تلك الأهداف بشأن التنمية    يللسع  وإضافة  

  زراعي ةوالتحول نحو أنماط    ،الزراعي ة: وضع السياسة  الآتيتم    ،على الجوع(  )القضاء التام    (2)

ة(، وتحويل القطاع الزراعي وقطاع الثروة والمحمي    ،ةوالعمودي    ،ةوالعضوي    ،المائي ةحديثة )الزراعة  

(، وبشأن السلامة  كافحة الآفات ، الإرشاد، م  الإنتاجدخلات  )توفير م    على أساس تجاري    الحيواني ة

 تم وضع قانون سلامة الأغذية، وكذا اعتماد الاستزراع السمكي.  الغذائي ة

الباحث   الم    ضرورة    ويرى  تلك  ق ب ل  والإستراتيجيات بادرات  دعم    الاتحادي ة الهيئات    من 

الأهداف  المعن ي ة  والمحلي ة تلك  نحو    ،بتحقيق  خطوة  الإمارات    في  دولة  المتحدة   العربي ةترسيخ 

 ؛ وم ن ث م  العمل على الاستفادة من ذلك  غية  إعلاء  لدعائمها الثلاث ب    ؛الم ست دامةلمفهوم التنمية  

 .الم ست دامةفي تطلعه بتحقيق أهداف التنمية  الإماراتي  على الشعب   هالعودة بثمار 
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 البيئيَّة لدعامة الاستدامة  القضائي  التطبيق : المطلب الثاني

ح  ،سبقت إليه إشارة الباحث   يعلى النحو الذ   الم ست دامةانطلاق ا من تعريف التنمية     يت ض 

الحقوق   تنظيم  ضرورة  ضوء  في  منظور  ، مع ا  والاجتماعي ة  الاقتصادي ةالأمر  إلى    ومن  السعي 

وتنميتها البيئة  السلطات    أن ه بمعنى    ؛حماية  على  التوفيق    العام ةيقع  عن  البحث  حالة  كل  في 

القاضي  الفع ال على  يقع  وكذا  كلها،  العناصر  هذه  ا  بين  أن    التحقُّق  أيض  التوفيق    هذامن 

 .(136)مكفول

التوازن   هذامن كفالة    للتحقُّقالأساس القانوني لسلطة القاضي    فلسفة  ويرى الباحث أن

 (137) حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  ى مجلس  هو الربط بين حقوق الإنسان والبيئة؛ حيث تبن  

أساس   ا  الانطلاق  قيام    نهج  هو  المساحات    ه  على  للحفاظ  الإنسان  حقوق    الطبيعي ة من 

 هذافي    أكثر صور الرقابة فعالية    ي، ولكون الرقابة القضائية هى ذلكوترتيب ا عل  ،(138) واستعادتها

  بيئي ة مة  حك  بضرورة العمل على إيجاد م  الفقه    بعض   يوكما يوص  لم يستبعد الباحث    الخصوص،

ا لبدء  جرائم البيئة، ليس فقط لمزايا القضاء الم    كاف ةة بالنظر في  ختص  م   عهد  تخصص ولكن أيض 

ةللكثير من الموضوعات ذات الطبيعة    القضائي  الترسيخ     ؛ البيئةحماية  تعلقة بقانون  والم    الخاص 

 
(136) Cohendet, M., La Charte et le Conseil Constitutionnel, Point de vue, RJE, N. 
Special, 2005, P 129. 

من   (137) ويتألف  المتحدة،  الأمم  لمنظومة  تابعة  دولية  حكومية  هيئة  هو  الإنسان  حقوق  دولة    (47)مجلس 
العال م، ويمتلك المجلس  صلاحية  م ناقشة كل   م سئولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء 

م على  اهتمامه  تتطلب  التي  الإنسان  لحقوق  المواضيعية  والحالات  في  المواضيع  اجتماعات ه  وي عق د  العام،  دار 
 مكتب الأمم المتحدة في جنيف. 

 حول المزيد بشأن مجلس حقوق الإنسان.الاطلاع  ال رغبتكم فياضغط هنا في ح
 م. 2022يناير من  30تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

ي رجى الضغط هنا لقراءة المزيد عن قرار صادر عن الأمم المتحدة بشأن تعزيز الصلة بين حقوق الإنسان    (138)
 والبيئة.

 م. 2022من يناير  30رجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاست

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/qrar-jdyd-sadr-n-alamm-almthdt-yzz-alslt-byn-hqwq-alansan-walbyyt
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/qrar-jdyd-sadr-n-alamm-almthdt-yzz-alslt-byn-hqwq-alansan-walbyyt
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ا دقيق ا مع م راعاة  وعنصر    الدولي ة  القانوني ة  المسئولي ةتحديد    مثل:  وذلك ي الضرر والتعويض تحديد 

ةالطبيعة   النصوص    الخاص  تطبيق  ة  ةالقانوني  في  والتلو   الخاص  م    ، البيئي    ث بالبيئة  راعاة  وكذا 

 .(139) بالنظر إلى جريمة التلويث  الدولي ةالجوانب 

المثال:ف سبيل  القضاء  حق    على  تطوُّ   ق  اليونان  التنمية  سبوق  م  غير  ر ا  في  تطبيق  بشأن 

الاستدامة    ،الم ست دامة دعامة  نطاق  في  القضاء  البيئي ةوبخاصة  وهذا  القرارات    يتعل ق،  بإلغاء 

الدستور    الإداري ة لنصوص  تطبيق ا  ةالصادرة  الدستوري   ،بالبيئة  الخاص  التعديل  العام    ويبدو  في 

أدخ    م2001 مبدأ  الذي  الدولة    نتيجة  جاء    البيئي ةالاستدامة    ل  لمجلس  السابق  القضاء  لتأثير 

 .(140) اليوناني

واعتبره معيار ا لتقييم    ،الم ست دامةالتنمية  فهوم  إلى م   م1993منذ العام    فقد استند المجلس  

  في قضية   فقد اعتبر مجلس الدولة اليوناني  ؛، وحماية البيئةالاقتصادي ةاحترام التوازن بين التنمية  

التنمية  تعل   م   هي حل وسط بين حكمين دستوريين: الحكم    الم ست دامةقة بإقامة مزرعة سمكية أن 

المادة   في  بالبيئة  و (24)الخاص  المادة كذا  ،  في  الاقتصاد  وتنمية  بالتخطيط  الخاص  الحكم 

في إطار الوقاية من الأضرار حتى يمكن أن    حكمينيجب التوفيق بين هذين ال  وم ن ث م    ؛(106)

التنمية امةم    تكون  ح  ست د  وفي  آخ  .  العام  كم  في  مفهوم    الدولة  مجلس    خرس    ،م1994ر    اليوناني 

نتيجة    الم ست دامةالتنمية   البيئة   حتمي ة    بوصفه  حماية  في  الدستوري  على    للواجب  والعمل 

 .(141) تحسينها

 
وخاصة الاتجاهات الدولية الم ختلفة لم عالجة فكرة التلوث، وكذا الصعوبات التي -انظر في ذلك الموضوع   (139)

 في:  -تعترض تطبيق القواعد التقليدية للم سئولية الدولية في مجال حماية البيئة وتنميتها
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، دور منظمة الْمم المتحدة في حماية البيئة من التلوثعبد العزيز زيرق،    -

 . 2013جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
 . 36محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (140)
 . 37محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  (141)
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في فرنسا، يرى الفقه أن    الم ست دامةا بخصوص الرقابة القضائية على تطبيق التنمية  أم  

  في تلبية عدة مصالح.   إقامة تواز ن يفترض تنفيذه    دستوري ابوصفه هدف ا    الم ست دامةالتنمية  مفهوم  

ا إلى أن الأهداف الواردة في الميثاق الدستوري من الفقه    بعض اليذهب    ،وفي ذات الاتجاه أيض 

ه  البيئة  :يللبيئة  التنمية    ،حماية  م   ،الاقتصادي ةوالتنمية    ،الم ست دامةوتدعيم  ،  الاجتماعي    والتقدُّ

الدستورية    المبادئالميثاق، بينما يعد من  ذات  من    (6) الأهداف التي تحيل إليها المادة  تلك    يوه

بيئة  في   الحق  في المعلومات، و   ، والحق  الصحة    يتوازنة تراعم    الواردة فيه الحق في العيش في 

 .(142)مبدأ الحيطةكذا كة، و شار  الم  

الباحث   ذه  و ويرى  إلى  كما  الفقه  ب  الأغلب -  أن ه  الراجح    ذلك  ت    -في  فكرة  لا   شكل 

 .(143) منها إلى غير ذلك أقرب إلى التوجيهات  يه  وإن ما، لزمة بذاتهام   الأهداف الدستورية قواعد 

، فهو حال أغلب الدول  البيئي ةبشأن تدعيمه للاستدامة    الإماراتي  ا عن موقف القضاء  أم  

ع شوط ا لا بأس به في قط    إنه قد الباحث؛ حيث    إشارة    اسبقت إليهختلف الأنظمة عدا ما  م    من

تلك الأضرارمبدأ  وكذا    ، البيئي ةعن الأضرار    المسئولي ةلمبدأ    هتقرير   دون    وذلك  ؛ التعويض عن 

ة   ذاتيتهالبيئة و حماية  ل من قانون  ص   ؤ  أخرى ت    مبادئتقرير   مبدأ عدم التراجع    كل من   مثل  الخاص 

 .(145) ستقرم   مبدأ حق الأفراد في نظام مناخي كذا و  ،(144) في حماية البيئة

 
(142) Montalivet, P., Les objectifs de valeur constitutionnelle, Chiers du Conseil 
Constitutionnel, 2006, P 20. 

 . 39محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (143)
وي قصد به عدم النزول بالحماية القانونية الم قررة للبيئة في القانون النافذ، وأن تكون محلا  للتحسين الم ستمر  (144)

 التنمية المستدامة. عملا  بمبدأ
 انظر في ذلك: 

- Maklouiar, J., La concretization du principe de non-regression en France, in 
le principe de non-regression en droit de l’ environnement, Bruylant, 2012. P 
259. 
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عام  و  الم  حكمها    العليا  الاتحادي ةالمحكمة  أصدرت    م2014في  الطعن  من  قد  برفض  م 

 :(146)نطوق ذلك الحكمم وزارة البيئة؛ وفيما يلي

الحكم  "ولم   أن  الأوراق  من  الثابت  كان  الدعوى    الابتدائي  ا  برفض  هةقضى  مواج   في 

 وأن الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي المرفوعين من ... و ... لم يتعرض أي    ،الطاعنة

قبلت   الداخلي ةفي خصوص الطاعنة وزارة البيئة، وأن وزارة    الابتدائي  منهما لما قضى به الحكم  

هة فإن ما قضى به حكم الدرجة الأولى من رفض الدعوى    ؛ وم ن ث م  م تستأنفهول  كم  الح     في مواج 

اقائم ا  الطاعنة يبقى     ؛ بولهق    ن عدم  ويتعي    ،لذلك يضحى النعي على الحكم على غير أساس  وتبع 

 مصلحة فيه".  عدم تحقُّقل

 :النحو الآتيالمحكمة على  عبارات تلخيص الوقائع، فكانت ومن حيث 

تتحصل في أن    -ن من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنبي  على ما ي  –"حيث إن الوقائع  

ي  ت  م فيها شركة ... ووزار  ص  اخت    ،كلي أبو ظبي  إداري    م2012لسنة    ( 154)... أقام الدعوى رقم  

ر من وزارة  والبيئة، واستقرت الطلبات الختامية إلى طلب ندب خبير من هيئة البيئة، وآخ    الداخلي ة

 
مبدأ في دور التكوين لم ي حسم في معظم الأنظمة الاعتراف للأفراد بالحق في نظام مناخي م ستقر مازال    (145)

القانونية، وإذا كانت حماية البيئة هي إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة، فم كافحة تغيُّر المناخ أصبحت  
لمناخ على  ت شك  ل النواة  الصلبة  للبيئة الضرورية لتحقيق هذا النوع من التنمية، وتزداد الدراسات الدالة على تغيُّر ا

د التنمية  المستدامة ، وتلعب تقارير اللجنة الدولية للخبراء حول تغير المناخ دور ا أساسي ا بشأن تحليل تغير   نحو ي هد  
ٍّ -المناخ، وت ثير المعلومات العلمي ة عموم ا، وتلك الم تعلقة بتغير المناخ   التساؤل  عن مكانة العلوم    -بوجهٍّ خاص 

القضائي،   التحليل  أو في  المحاكم،  أنها مجموعة م تناسقة ت فر ض على  إليها على  إذا كان يمكن أن ي نظ ر  وما 
على العكس تثير التساؤل عن الطريقة التي يلجأ إليها القضاة في تفسير الدراسات والآراء الصادرة عن الجهات 

 العلمية، أو إعادة النظر فيها.
 انظر في ذلك: 

 .160-159بق، ص ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سا -
 م. 2014/ 02/ 05م )إداري(، جلسة  2013( لسنة  402: الطعن رقم )المحكمة الاتحادية العليا (146)

 الح كم.والاطلاع على كامل أجزاء  ي رجى تفعيل الرابط للتوثيق
 م. 2022من يناير  30الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم 

https://qistas.com/ar/decs/info/3951111/2?vmode=1&fromquick=1


 

88 
 

الأمانة    ،الصحة من  لم    العام ةوثالث  لم  عاي  للبلديات  الخيمة  رأس  بإمارة  الرحبة  منطقة  راقبة  نة 

ب  ا ترت  نجزها ومعاينة نطاق وأسلوب تنفيذها للأشغال التي ت  التراخيص الممنوحة لشركة ...، وم  

البيولوجية والتغييرات  البيئة  على  سافر  اعتداء  من  ذلك  بالمواطنين،  على  اللاحقة  والأضرار   ،

الم   ق على حياتهم وممتلكاتهم، وبحفظ حق المدعي في طلب التعويض بعد الخبرة  حد  وبالخطر 

 ."... 

 وقد رأت المحكمة في ذلك: 

القضاءشتر  ي    أن ه" أمام  الخصومة  لقبول  التقاضي،  يام  ق   ط  الحق موضوع  بين أطرافها على  نزاع 

ذلكوتوخ    منفعة من  الحصول على  ث م    ؛ي  ي    وم ن  قائمة  منفعة  للخصم  يتوفر  أن  له  رُّ ق  ينبغي  ها 

النزاع    سواء    القانون   النقض   أمام    كان  محكمة  أمام  أو  الموضوع  المصلحة    ؛محكمة  قيام  أن  إذ 

أساسي   و   هذالولوج    وجوهري    شرط  قد الطريق،  فيه  المطعون  الحكم  يكون  أن  المصلحة  مناط 

 بالطاعن، وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو". أضر  

توقف ي في كل نظام قانوني، و   أساسي ا  جزء اعن الأضرار    القانوني ة  المسئولي ة  د  ع  وحيث ت  

يمكن أن    وليةئالمسوإن    ،فيه  المسئولي ةعلى مدى نضوج قواعد    النظام القانوني    ذلك  فعالية  نطاق

أداة   عموم ا  جيدة    تكون  القانون  ت    وذلك  ؛لتطوير  وم  ل  كف  بما  التعسف  ضد  ضمانات  من  خالفة ه 

 .(147)القانوني ةالالتزامات والواجبات 

ذلك على  ا  الحكم    ،وبالمناسبة  ،وتأسيس  يضعه  بما  من    القضائي  وهدي ا   مبادئ الأخير 

عن   المسئولي ةتعلقة بالصفة والمصلحة في دعوى  الم    الإجرائي ةتثار واحدة من الصعوبات    ،قانوني ة

وم ن    المسئولي ةم لقيام  لز  ي    أن هالوضعية،    القانوني ة ر في الأنظمة  ؛ حيث ومن المقر  البيئي ةالأضرار  

ويكون لصاحب تلك المصلحة   ،ميها القانون  بمصلحة يح  أن يلحق ضرر    بة بالتعويض طال  الم    ث م  

 
 . 417أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص  (147)
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دعوى    صفة   رفع  الأمر  إحيث  و   ؛المسئولي ةفي  تعلُّ   ن   حال  بالموارد  ق  في  أو    البيئي ة ه  الشائعة 

  التساؤل يثور حول    فإن  ،العام ةشتركة كمياه الأنهار والبحار والهواء الجوي والغابات والمراعي  الم  

وإذا    ،(148) تلك الموارد يرتكب أفعالا  تضر ب  نْ م    ضد    المسئولي ةله الصفة في تحريك دعوى    نْ م  

  الإنساني ة ل تلك  ممث     إ ذ نْ هو    نْ ك للإنسانية، فم  شتر  م    تلك الموارد هي تراث   القول: إنبالإمكان  

 ؟ المالي ة في الحفاظ على عناصر ذمتها 

لها   فهل  الشعبية؛  الدعوى  فكرة  هي  قانون  من  تلك  في  الأضرار    المسئولي ةوجود  عن 

أخرى   ؟ البيئي ة ترم  : وبعبارة  دعوى  توجد  البيئة   ي هل  حماية  يكون  ذاتي ةكقيمة    إلى  بحيث  ؛ 

 متلكاتهم؟ باشر لهم أو لم  م   وقوع ضرر د لا  عنرفعها استقلاالحق في اص خللأش

الباحث كما يتجه  و   العليا  الاتحادي ةالمحكمة  حكم  على الأرجح  وكذا    الغالب   الرأييرى 

، ولا يصح أن يعرفها أو يمهد  الدعوى الشعبية  ةن القانون لا يعرف فكر أ إلى رفض تلك الفكرة؛  

الم    ؛لها سبيلا   قانون افالدعاوى  تلك    ،دةحد  وم    سماةم    دعاوى   يعروفة وهم  نظمة  بينها  وليس من 

س يمتنع على الشخص أن يرفع دعوى    أن ه  هذاومعنى    ،الشعبي ةأو    الجماعي ةالدعوى     على أ س 

التلو   ،عام ة بالبيئة  ث بغرض منع  أو    ،بوجهٍّ عام ٍّ   الضار  أو قرار  قانون  أو بغرض منع صدور 

ذ  نشاط  سلبي    يوقف  ضار    أثر  الأصول    ؛بالبيئة  أو  من  أن    العام ةإذ  الإجرائي  القانون  في 

تكون  لا  مصلحة م  الدعوى  لصاحبها  يكن  لم  ما  أم  باش  م    قبولة  مجر  رة؛  المصلحة  ا  في    العام ةد 

،  الإنساني ةالحفاظ على البيئة  ا  د  ع  فلا ي   كك ل ٍّ  .(149) لقبول الدعوى   قانوني اأساس 

موقف   ا  صحيح  كان  شرط   العليا   الاتحادي ةالمحكمة  وعليه  بين  الوثيقة  للصلة  نظر ا 

  يؤث  ر باشرة  الم    الشخصي ةالمصلحة وشرط الصفة في رفع الدعوى القضائية؛ فإن انعدام المصلحة  

 
 .400-399أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ص   (148)
 . 400أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص  (149)
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على حقه أو مركزه القانوني لا تتوفر    اعتداءلا يوجد    نْ فم    ،على وجود الصفة في رفع الدعوى 

عن    لا يسوغ له أن يتصرف نيابة    ؛ وبالتاليالحماية القضائية أو غيرهامنح  لديه الصفة لطلب  

 .(150) ذات الأثر الضار بالبيئة الأعمال والأنشطةتلك ويطالب القضاء أن يدين بل  ،المجتمع

  

 
، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  دنية الدوليةأصول المرافعات المأحمد عبد الكريم سلامة،   (150)

ها. 59، ص  1984  وما بعد 
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 النوويَّة في محطة براكة للطاقة  البيئيَّةس الاستدامة سُ أُ : المبحث الثاني 

على عناصر   النووي ةمؤسسة الإمارات للطاقة  بكز نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة  تير 

والإجراءات   كاف ةراعاة  م    :يه  أساسي ة نهجكذا  و   ،السياسات  وجود  لضمان  العمل  م  نظ  م  ميثاق 

والبيئة والسلامة  الصحة  الإذن    وذلك  ؛لإدارة  بمبدأ  الالتزام  خلال  التصريحمن  واقع  أو    من 

للطاقة   براكة  محطة  القانونيل  إضافة  ،  النووي ةعمليات  ث م    ؛لامتثال    الع ملي ة الم مارسة    وم ن 

المخاطر    المفروضةللالتزامات   لإدارة  برنامج  ووضع  والبيئة  والسلامة  الصحة  ة لحماية   الخاص 

  التام على مبدأ الرقابة والتفتيش أثناء ممارسة محطة براكة   زذلك من خلال الارتكايكون  و   ،بها

 إضافة  ، وكذا التعريف بالصحة والسلامة والبيئة وبرامج التوعية والتدريب  لعملياتها  النووي ةللطاقة  

، وكذلك اتباع  الطبي  شراف  والحوادث وبرامج الصحة بما فيها الإ  للطوارئ برامج الاستجابة  لوضع  

 .(151)ثقافي ة برامج  خلال تبن  يمن  على السلامة  السلوك المبني  

ي   الباحث  عر  وعليه  للطاقة   البيئي ة الاستدامة    أسس    المبحث   هذافي    ض  براكة  في محطة 

لدراسة   وذلك  ؛النووي ة والتفتيش، وعلى أن يخصص  الرقابة  التراخيص وكذا صعيد  على صعيد 

 : النحو الآتيعلى  وذلك. مستق لا  كل صعيد منهما مطلب ا 

 : التراخيصالْولالمطلب 

 المطلب الثاني: الرقابة والتفتيش 

  

 
 .رة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة الإمارات للطاقة النوويةاضغط هنا لم طالعة نظام إدا (151)

 م. 2022اير من ين 31تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/health-safety-environment-and-sustainability/#:~:text=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/safety-at-enec/health-safety-environment-and-sustainability/#:~:text=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
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 التراخيص: الْولالمطلب 

الأجندة   الإمارات    الوطني ةتسعى  بيئة  2021لرؤية  امةم    لتحقيق  جودة   ست د  حيث  من 

وتطبيق التنمية    ،وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة  ،الطبيعي ةوالمحافظة على الموارد    ، الهواء

منذ أزمة و   ،بادرات الم    النوع من  هذاالأخذ بمثل    ه بشأنت  فعالي  ت ما ثبت   ذا هووه  ؛(152)الخضراء

عام   وحيث  م1973النفط  الدنمارك  تبن  ،  الطاقة  واضحة    إستراتيجي ة  ت  استخدام  كفاءة    ،لزيادة 

الطاقة   إمدادات  مصادر  سواءٍّ وتنويع  حد ٍّ  على    ،على  أكبر  دةوبتركيز  المتجد     ونتيجة    ،الطاقة 

  وم ن ث م    ؛ممن أقل الاقتصادات كثافة للطاقة في العال    ا واحد    يعد فإن الاقتصاد الدنماركي    ،لذلك

 .(153)الم ست دامةواثقة على طريق التنمية  بخ طى قامالأخير يكون 

 
الإمارات     (152) لرؤية  الوطنية  الأجندة  م تكاملة، وضعت  تحتية  وبنية  بيئة مستدامة  أحد    2021وتحت محور 

الهواء، ونسبة   الناس، وهي: مؤشر جودة  المستدامة وتحقيق جودة حياة  التنمية  استمرارية  عشر مؤشر ا لضمان 
ون  الم نت جة،  النفايات  إجمالي   من  الم عالجة  ومؤشر  النفايات  المياه،  ندرة  ومؤشر  النظيفة،  الطاقة  إسهام  سبة 

الجاهزية الشبكية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، ومؤشر جودة البنية 
ومؤشر  الكهرباء،  وخطوط  النقل  كوسائل  التحتي ة  الب ني ة  ومؤشر  اللوجستي،  الأداء  ومؤشر  للموانئ،  التحتية 

 لخدمات الإلكتروني ة الذكية، إضاف ة لزمن حصول المواطن على قرض أو مسكن.ا
 . 2021الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات المزيد بشأن  اضغط هنا لم طالعة 

 م. 2022من فبراير  1تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
على   والاجتماعية  البيئية  التأثيرات  مدى  يدرس  الذي  العقاري  بالتطور  ي عنى  مصطلح  هي  الخضراء  والتنمية 

فئات   الخضراء عبر ثلاث  التنمية  الموارد، ومدى  التنمية، ويتم تعريف  البيئية، وكفاءة  فرعية؛ وهي: الاستجابة 
الاستقرار الثقافي، وتأخذ الاستجابة البيئية القيمة الجوهرية للطبيعة وتضعها في عين الاعتبار وتقلل من الضرر  
البيئي، ويشير مصطلح كفاءة الموارد إلى استخدام أقل للمصادر من أجل حفظ الطاقة وحماية البيئة، وعلى أن  
ت راعى الحساسية الاجتماعية والثقافية للقيم الثقافية الفريدة لكل مجتمع، وتضعها في عين الاعتبار، وذلك خلال  

على مضاع فة الحلول؛    -بشكل عام  -عملية التطوير العمراني، وتظهر التنمية الخضراء في نواحٍّ عديدةٍّ، وترتكز  
 قلل من تأثيراتها تجاه  البيئة.أي ميزات المشروع التي توفر فوائد  إضافية ؛ بحيث ت

 على المزيد بشأن التنمية الخضراء وتاريخها.اضغط هنا في حال الحاجة إلى الاطلاع 
 م. 2022من فبراير  1تاريخ تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية ب

، المجلة العربية للإدارة، مصر، دولية  تجارب  –التحول نحو الاقتصاد الْخضرعبد الله بن محمد المالكي،   (153)
 . 177، ص 2017، 4، العدد  37المجلد 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/environment-and-government-agenda/environment-in-vision-2021#:~:text=%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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توجيهاتها بشأن    دائم ا  أن تضع  الذ ري ةللطاقة    الدولي ةالمنطلق، تحرص الوكالة    هذاومن  

من مراحل دورة حياة    عملي ةلقواعد الأمن والأمان والسلامة عند كل  الكامل  من الامتثال    التحقُّق

طريق    ،النووي  الوقود   علىالإ  ب طل  عن  الحصول  أو  إشارة    ذن  سبقت  وكما  وعليه  التصريح؛ 

 .(154)النووي   الدولي  الحاكمة للقانون  المبادئمن  اواحد   الإذن أو التصريحيعد مبدأ ، الباحث 

رؤية   ضوء  للتنمية  الوفي  أن  وه  الم ست دامةبعض  دعائم    تقليدي ة ثلاث    :جميع ا  يأربع 

  أن  ؛ غير  الم ست دامةوالبيئة    ، م المجتمعمن خلال تقدُّ   الاجتماعي  والتكافل    ،تنمية الاقتصاد   :تشمل

الثلاث   الدعائم  رابعة  تتطل ب هذه  وهي  ؛دعامة  الرشيدة  ألا   التي   يوه  ،الحكومة  الحكومة  تلك 

ا في نجاح أهداف التنمية  تلع   ؛ ويكون نجاحها من خلال إحكام  إخفاقهاأو    الم ست دامةب دور ا رئيس 

 .(155)السلوك في أي منظومة

سب  و   ما  على  ا  ي  تأسيس  الأ  هذا  عد  ق،  التصريح    يالذ   ساسهو  أو  الإذن  مبدأ  منه  جاء 

ت    وذلك؛  (156) النووي    الدولي  للقانون  كمبدأ أصيل   التي  الدولة  بها  شغ  من خلال إحكام    منشآت ل 

تلك   عمليات  من  مرحلة  كل  على  سيطرتها  أو   النووي ة  نشأةالم  نووية  الإذن  طلب  طريق  عن 

  أثناء   عند كل أمر جديد يترتب على المرحلة السابقة  ذلك  ويتطل ب   هذا  ،التصريحالحصول على  

 
(154) Safety of Nuclear Installations: Future Directions, Materials Presented in 
respect of Proceedings of an International Workshop on “the Safety of Nuclear 
Installations of the Next Generation and Beyond,” International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Chicage, 28-31 August 1989, P 84. 

 . 577-576جفري ساكس، مرجع سابق، ص ص  (155)
لاستماع ذات المحاضرة التي سبقت إليها إشارة الباحث للتعرف على المزيد بشأن مبدأ الإذن أو   اضغط هنا (156)

 الحاكمة للقانون الدولي النووي. المبادئ التصريح بوصفه أحد
 م. 2022من فبراير  1كة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاسترجاع من شب 

https://youtu.be/7sENpLNkEiY
https://youtu.be/7sENpLNkEiY
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بم    وذلك  ؛لعملياتها  النووي ة  المنشأة  مارسةم   الرشيدة  الحكومة  سلوك  خلال  وتحمُّ من  ل مارسة 

 .(157) ر البعض كما عب   الرأي العام  لمحكمة  إضافة  المحاكم والقانون  أمام   المسئولي ة

لمحطة براكة   الم ستقبلي ة وعمليات التشغيل    الإنشائي ة تخضع العمليات    ترتيب ا على ذلك،و 

  من ق ب لوافقات والاعتمادات  دقيقة من الم    عملي ةوتتبع    ،شاملة  تنظيمي ة إلى رقابة    النووي ةللطاقة  

الجهة    ،النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة   بمثابة  الأخيرة  تعد  حيث  ظبي؛  بأبو  البيئة  هيئة  وكذا 

عن الم    الرئيسة  البيئي ة نواحٍّ راج  م    سئولة  واعتماد  البرنامج    أساسي ة   عة  السلمي    النووي  في 

 .(158) الإماراتي  

فبراير  و  الم  تم    م2010في  لت  والاعتماد  سةصالح  وافقة  للطاقة    مؤس    النووي ةالإمارات 

حصلت    م2010  ه، وفي يونيالنووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة    من ق ب لبشأن رخصة اختيار الموقع  

سة هيئة البيئة بأبو ظبي، وكذا   من ق ب لعلى تصريح الانتقال للموقع   النووي ةالإمارات للطاقة    مؤس 

الحصول على  تمك   الموقع  رخصة  نت من  ق ب لتحضير  في    النووي ة  رقابةلل  الاتحادي ةالهيئة    من 

فيهم2010  هيولي حصلت  الذي  الشهر  ذات  وهو  المحدودة    كذلك  ،  الإنشاءات  رخصة  على 

 ذات الهيئة. من ق ب لللتصنيع 

يولي سةحصلت    م2012  هوفي  للطاقة    مؤس  الم    النووي ةالإمارات  والاعتماد  على  وافقة 

الإدارة   ق ب ل  النووي ةللإنشاءات    البيئي ةبشأن خطة  الشهر   من  ذات  وهو  بأبو ظبي،  البيئة  هيئة 

ا  حصلت فيه  يالذ  والثانية    أيض  المحطتين الأولى  إنشاء  ق ب لعلى رخصة    الاتحادي ة الهيئة    من 

 
 جفري ساكس، المرجع السابق، الموضع نفسه.  (157)
للرقابة  2010ومنذ عام   (158) الاتحادية  الهيئة  إلى  التابعة  النووية وشركاتها  للطاقة  الإمارات  م، قد مت مؤسسة 

ألف صفحة من وثائق طلبات الترخيص؛ مثل: طلبات رخصة تحضير الموقع ور خ ص   (55) النووية أكثر من  
 الإنشاء، ور خ ص التشغيل. 

 لى مزيد من التفاصيل. للاطلاع ع بإمكانكم الضغط على الرابط
 م. 2022من فبراير  1ترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاس

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/regulation-and-review/regulatory-licensing/
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تم    ،النووي ةللرقابة   تق الم    ت وكذا  خطة  على  والاعتماد  الآثار  يوافقة  للمحطات   النووي ة  البيئي ة يم 

 هيئة البيئة بأبو ظبي.  من ق ب لالأربع 

حصلت   سةكما  للطاقة    مؤس  الثالثة    النووي ةالإمارات  المحطتين  إنشاء  رخصة  على 

حصلت   م2018 هوفي يولي   ،النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة    من ق ب ل  م 2014والرابعة في سبتمبر 

الكهرباء   إنتاج  رخصة  على  الأولى  براكة  ق ب لشركة  الكهرباء  من  ومارس   ،دائرة  فبراير  وفي 

ي الحصول على تشغيل  بشأن طلب  والاعتماد  وافقة  للطاقة على الم    "نواة " حصلت شركة    م2020

 . النووي ةللرقابة  الاتحادي ةالهيئة   من ق ب ل وذلك ،بالتعاقب   المحطتين الأولى والثانية

كْرومن   ت شركة نواة للطاقة بطلب إلى الهيئة  م  تقد    م2017مارس    في   أن ه،  الجدير بالذ  

 .(159)بشأن الحصول على رخصة تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة النووي ة رقابةلل الاتحادي ة

الباحث   لا  أ  ؛رتفرع من مبدأ آخ  م    على النحو السابق  الإذن أو التصريحأن مبدأ    ويرى 

اكة  الفت    ة أضرارهانظر ا لخطور   النووي ةهة والتصدي للأخطاء  واج  م الم  حت   ي    يوالذ   ،حيطةوهو مبدأ ال

البيئة  التدميرية على  يتم ذلكوآثارها  الوقاية خير من    بشكل استباقي    ، وعلى أن  وفي ضوء أن 

 . (160)العلاج

 
 المزيد بشأن التراخيص من واقع عمليات محطة براكة للطاقة النووية. للاطلاع على ي رجى تفعيل الرابط (159)

 م. 2022فبراير  من 2الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ  تم
دعامة    (160) نطاق  في  وبخاصة  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  وبامتياز  الرئيسة  المبادئ  من  الحيطة  مبدأ  يعد 

د وقوعها على البيئة، وذلك بمنع نشوء تلك  الاستدامة البيئية؛ وفكرته هي الاستباق للأضرار الجسيمة غير الم ؤك 
على   د  م ؤك  غير  وقوعها  لأن  نتائجها؛  ت عرف  لا  حيث  أنها  الأضرار؛  كما  العلمية،  المعارف  حال  -ضوء  في 

الصلة    -وقوعها ذات  الم عق دة  الموضوعات  من  للعديد  بالنسبة  الشأن  هو  وهذا  للإصلاح؛  قابلة  غير  تكون 
 بالمنشآت النووية والنفايات الإشعاعية، وذلك كأبرز الأمثلة. 

 انظر في ذلك: 
 . 95محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/regulation-and-review/regulatory-licensing/
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لحق البيئة غالب ا ما تهدد حياة  النوع من الأضرار التي قد ت    هذاأن    بعض الره  فس   وهو ما ي

ه في الحياة، والذي حقُّ   ألا  وهو  ؛بحق أصيل من حقوق الإنسان  وهو ما يعني المساس    ؛الكثيرين

 الدولي ةلالتزامات  العديد من ا  بشأن متثالبالا   وذلك؛  وصيانته  الدولة واجب حمايته  عاتق يقع على

على وجوب حماية    والتي تنصُّ   ،بحقوق الإنسان  المعن ي ة  الدولي ةالمنصوص عليها في المواثيق  

 .(161) حق الإنسان في الحياة

الإمارات   دولة  أن  الباحث  الاستدامة    قد   المتحدة  العربي ةويرى  بم تطلبات    البيئي ة أوفت 

التراخيص  واقع عمليات    وذلك  ،على صعيد  الذ وهو    ؛النووي ةللطاقة    براكةمحطة  من   يالأمر 

 : الآتيمن خلال  بشكلٍّ واضحٍّ  يتأكد 

الهيئة   • الرخصة    "نواة " شركة    النووي ة  رقابةلل  الاتحادي ةمنحت  فبراير   في  التشغيلي ةللطاقة 

في    م2020 الم قدم  الطلب  على  تضم  م2009بناء   والذي  تفاصيل  ،  تصميم    عدة    ن  حول 

 . لهما النهائي  وإيقاف التشغيل  ،وآلية التشغيل ،المحطتين الأولى والثانية

إلى    النووي  م أعمدة الوقود  ز  للطاقة من نقل ح    "نواة "ت شركة  ن  مع استلام رخصة التشغيل تمك  و  •

المفاعل احتواء  النقلمبنى  ذلك  الح    ؛  الوقود  ز  لتلك  من  عقب    ي الذ   النووي  م  تسليم    جاء 

الم   من  ظبي  بالطلب   رفقة  م    ستندات مجموعة  بأبو  البيئة  هيئة   الحصول  ه  ب  أعق    يذ وال  ، إلى 

 : بشأن ك ل ٍّ منسلسلة من الإجراءات  بعد  وذلك ،وافقة والاعتماد الم   على

: وهذا التقييم بشأن الآثار الم حتملة من عمليات محطة  البيئي   الإستراتيجي  التقييم  ✓

للطاقة   الآثار  النووي ةبراكة  هذه  من  للحد  البيئة  الرصد   ،على  برامج  وضع  مع 

 في المواقع. الإنشائي ةالأنشطة  بشأن معلومات ن التقييم لتضمُّ  إضافة   ،ناسبةالم  

 
، رسالة ماجستير،  الوضع القانوني للاجئ البيئي في القانون الدولي العام  ة عبد الرضا حبيب،  نعم حمز  (161)

 . 50، ص  2012كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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: وهذا التصريح بشأن ضمان تطبيق التدابير  النوويَّةللإنشاءات    البيئي  التصريح   ✓

  ورفاهيتهم أثناء    العم الوضمان صحة    ،وتعزيز الاستدامة  ،اللازمة لحماية البيئة

 . للم نشأةت ؤق  مراحل الإنشاءات والتشغيل وإيقاف التشغيل الم   العمل طوال  

  استشاري    من ق ب ل: وتم إعداد هذه الخطة  النوويَّةللإنشاءات    البيئيَّة خطة الإدارة   ✓

معلومات   ،لسج  وم    ،د عتم  م الخطة  هذه  وتضم نت  ظبي؛  بأبو  البيئة  هيئة  لدى 

ة  مرحلة الإنشاءات. طوال   البيئي ةبالمشروع ووسائل إدارة الآثار  خاص 

الآثار   ✓ الْربع  النوويَّة  البيئيَّةتقييم  د  :  للمحطات  بمثابة    هذا  وي ع    إدارة التقييم 

الآثار   تقييمات  لتوجيه  منهاو   ،حتملةالم    البيئي ةللتخطيط  الحد  وبرامج    ،وسائل 

الم   المناس  الرصد  بشأن  الأربع  ح بة  عمليات  طات  واقع  للطاقة  محطة  من  براكة 

 .(162) النووي ة

الهيئة  م    المتحدة  العربي ةإحكام دولة الإمارات  واقع  وباستقراء           للرقابة    الاتحادي ةتمثلة في 

 ،وافقةأو اعتماد الم    أو إصدار التصريح  منح الإذن سئولة عن  الم    الرقابي ةبوصفها الجهة    النووي ة

على لسيطرتها  ظبي  بأبو  البيئة  هيئة  للطاقة  مار  م    وكذا  براكة  محطة  من    النووي ةسة  لعملياتها 

الباحث   يرى  التصاريح؛  مبدأ    أن ه  خلال  وعي  التصريح  ر  أو  بعيدٍّ   الإذن  حد ٍّ   لكونه   إضافة    ؛إلى 

من واقع عمليات   البيئي ة المتحدة لدعامة الاستدامة    العربي ةعلى تدعيم دولة الإمارات    اجيد    ار  ؤش   م  

  على   للإذن أو الحصولب الأمر  تطلُّ   جر اء    لم يكن الهدف    حيث إن ه؛  النووي ةمحطة براكة للطاقة  

من    التيقُّن  إلا  لعملياتها    النووي ةسة محطة براكة للطاقة  مار  م    من واقعخط  الالتصريح على طول  

حمد عقباه على  ق من وقوع ما لا ي  الاحتياط الم طل    ب غية    ر التام  بدافع الحذ    ؛سلامة تلك العمليات 

 
 التفاصيل بشأن عمليات محطة براكة للطاقة النووية. على كامل للاطلاع  ي رجى تفعيل الرابط (162)

 م. 2022من فبراير  2تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/operation/
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كما سبقت إليه إشارة    وذلك  ؛إشعاعي  طارئ وقوع حادث نووي أو    البيئة من كارثة إشعاعية نتيجة  

 الباحث.

ذلك        مع  سةأعلنت    ،م2021نوفمبر    4في    وانسجام ا  عن    النووي ة للطاقة  الإمارات    مؤس 

لْمية  النووي ةلثالث محطات براكة للطاقة    الإنشائي ةاكتمال الأعمال   متها  ساه  م    في إطار  وذلك،  الس  

 . (163) المتحدة العربي ةالم تواصلة في تحقيق رؤية الطاقة الصديقة للبيئة لدولة الإمارات 

ا للبدء في  الحصول على الم    وعقب          وافقة والاعتماد، تم تسليم أنظمة المحطة الثالثة تمهيد 

الاستعدادات   إلى    التشغيلي ةمرحلة  الكهر   ب دْءوصولا   الطاقة  وإنتاج  للبيئة  تشغيلها  الصديقة  بائية 

لتنضم  م2023عام  بحلول   المحطة   ،  وكذا  التجاري،  التشغيل  بدأت  التي  الأولى  المحطة  إلى 

 المتحدة.  العربي ةلدولة الإمارات  الرئيسي ةالثانية التي تم ربطها بشبكة الكهرباء 

  ، الإذن أو التصريحقتضيات مبدأ  م    ضوء سعي الباحث إلى إبراز  وفي  ،وترتيب ا على ذلك

كل مرحلة أو   عند    الإذن أو الحصول على التصريحب  الأساس القانوني لتطلُّ   فسروالتي منها ي  

حادث نووي أو    يحماية البيئة من عواقب أفقط  استهداف ليس    ب غية  وعلى طول الخط    ،عملي ة

ا   إنما  ،إشعاعي  طارئ  الاستدامة    أيض  بعوائد  البيئة  تلك  على  الإمارات البيئي ةثماره  دولة  أن   ،

 
التي تعتبر أول  خطة    2050م، أ طلقت دولة  الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها للطاقة  2017في عام   (163)

جانب   بين  ت وازن  الدولة  في  للطاقة  دة  بيئة  م وح  وتضم ن  العالمية،  البيئية  والالتزامات  والاستهلاك،  الإنتاج  ي 
بنسبة  والمؤسسي  الفردي  الاستهلاك  كفاءة  الخطة  رفع   وتستهدف  القطاعات،  في جميع  للنمو  م ريحة   اقتصادية  

وتحقيق ،  %50إلى    % 25، ورفع م ساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة الم نت جة في الدولة من  40%
م، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمو ا سنوي ا للطلب يعادل  2050مليار درهم حتى عام    ( 700)توفير يعادل  

خلال العقود الثلاثة الم قبلة، وتستهدف    %70، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة  6%
ا من الطاقة المتجددة ، والنووية، والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق تواز ن بين الاحتياجات استراتيجية الطاقة مزيج 

الاقتصادية والأهداف البيئية؛ ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل  من: الفحم النظيف، والغاز، والطاقة  
 النووية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وكذا الوقود الحيوي.

 . 2050لى المزيد بشأن استراتيجية الإمارات للطاقة للاطلاع ع ي رجى الضغط هنا
 م. 2022فبراير  من 3تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-energy-strategy-2050
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يتجس  ال  العربي ة إنجاز  بصدد  للطاقة  متحدة  براكة  محطات  أن  في  قريب ا    النووي ة د  ستضيف 

حد   (1400) على  وهو  الكربونية؛  الانبعاثات  من  الخالية  الكهرباء  طاقة  من  جديدة  ميجاواط 

على  كلمات   سةالقائمين  للطاقة    مؤس  ي    ،الخصوص   هذافي    النووي ة الإمارات  الدور  رس   مما   خ 

 .(164) المتحدة في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة العربي ةلدولة الإمارات  الريادي  

 

 الرقابة والتفتيش : المطلب الثاني

والتفتيش   الرقابة  مبدأ  للقانون    المبادئأهم  يعد  الإطلاق؛   النووي    الدولي  الحاكمة  على 

تتحدد مجريات   من نتائج  سفر عنهفي ضوء ما ي    هلأن   ؛المبادئإليه بقية    وتصب    عنب  حيث منه ت  

الت  تليالأمور  والتتبُّ الم  واقعة    ي  يعد راقبة  ما  ففي حال وجود  التزام على عاتق    خالفة  م  ع،  يتولد 

الم  ب  الرقابي ةالجهة   تلك  عن  التخال  الإفصاح  الجهات  إلى  سواء   تعلو   يفة   الدولي ةأو    الوطني ةها 

يكون  العام    للرأي  إضافة   الغالب -؛ حيث  الفقه  يتفق  الشأن  -وكما  بالبيئةم    أن    ، وحمايتها   تعلق 

ستلح   خسائر  البيئة  وأية  حقف  ،مريرة    عواقب  التكون    ق  تتبُّ   من  يؤد الدول  أمر  كل  أي إلى    يع 

وأساس من أمره؛    بي  نةكون على  يحتى    ع لاقة  يالإفصاح لكل ذ عليها واجب  و   كما  ،انتهاك لها

قاعدةذلك   وم  م    الالتزام هو  بالبيئة والإفصاح عنه، وه   يالذ تابعة  لاحقة  القواعد   إحدى  ييضر 

 .(165)العرفي الدولي  التي تنتمي إلى القانون 

 ستدام تجاه  على فكرة النمو الم    2030  الاقتصادي ةلذلك اعتمدت رؤية أبو ظبي    وإدراك ا

الملف    ،البيئة على  القائمون  للطاقة    الإماراتي    النووي  وأعلن  برنامج  بتطوير    النووي ة التزامهم 
 

لى المزيد بشأن تصريحات القائمين على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في  للاطلاع ع   ي رجى تفعيل الرابط (164)
 .هذا الخصوص

 م. 2022فبراير  من 3الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم 
(165) Sands, P., Peel, J., Fabra, A., Mackenzie , R., Principles of International 
Environmental Law, Cambridge University Press, UK, Fourth Edition, 2017, P 702. 

https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
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لْمية وبناء القدرات من أجل توفير طاقة    ،الاقتصادي  النمو    ؛ وهي: يرتكز على مجالات ثلاثة  الس  

 .(166) تياجات البيئة والتعامل معهاحبغرض تلبية ا هكلُّ  صديقة للبيئة؛ وعلى أن يكون ذلك

الباحث   إبرا  موقفهوهو ذات  -ويرى  البيئة وحمايتها   زبشأن ضرورة  الوثيقة بين  الصلة 

فادحة    أخطارا كان مناط مبدأ الرقابة والتفتيش هو حماية البيئة من  لم    أن ه  -حقوق الإنسانكذا  و 

بيئة    فإن ة هائلة؛  أو آثار تدميري   الحق في  آمنة هو حق من    صحي ةذلك يجد أساسه في كون 

 الإنسان. اللصيقة بحقوق ال

  طأ  كون خالبنظرتهم إلى    النووي ةعلى المناهضين للطاقة    الباحث    وترتيب ا على ذلك، يردُّ  

  ه وحد   تدميرية هائلة كافٍّ  بيئي ةفه من آثار وما يخل    ،النووي ةالطاقة تطبيقات مع  التعام لفي مجال 

 الدولي  الحاكمة للقانون    المبادئفي ضوء تلك    بأن ه  ،(167) النووي ةعن خيار الطاقة  الدول    لإعراض 

وغيره  النووي   والتفتيش  الرقابة  مبدأ  المنافع    أخرى   مبادئمن    من  بين  التوازن  مبدأ  يتصدرها 

الطاقة    جدير    -حقيقة  -الأمر    أن    ،والمخاطر بتطبيقات  الكامل    النووي ةبالأخذ  الامتثال  ا  م  ل  مع 

القانون   سبقت إليه    الذيعلى النحو    وذلك  ؛قيد أو شرط أو استثناء  دون    النووي    الدولي  وضعه 

 إشارة الباحث. 

سةكد  ؤ ، تالنووي ةللطاقة    براكة محطة  ا من واقع عمليات  أم     النووي ة الإمارات للطاقة    مؤس 

لات    ضمانها  مرحلت  على  في  والشفافية  الجودة  معايير  أعلى  والتشغيل  باع  الإنشاء    ، لمحطة باي 

جميع   داخل    وتخضع  للطاقة    الأعمال  براكة  الهيئة    النووي ةمحطة  من  صارمة  رقابية  لقواعد 

الاستشاري    ،النووي ة  لرقابةل  الاتحادي ة المجلس  من  السلامة  راج  م    ومجلس  الدولي  وبإشراف  عة 
 

؛ وذلك في ضوء الرقابة والتفتيش  2030ي رجى الضغط هنا لقراءة المزيد بشأن رؤية أبو ظبي الاقتصادية   (166)
 من واقع عمليات محطة براكة للطاقة النووية. والاستدامة البيئية 

 م. 2022من فبراير  4تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
مهداوي،   (167) القادر  الْمن  عبد  ومتطلبات  التنمية  في  الشعوب  بين حق  النووية  للطاقة  السلمي  الاستخدام 

 . 67، ص 2014الجزائر، ، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، الدولي

https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/sustainability/
https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/sustainability/
https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/sustainability/
https://www.enec.gov.ae/ar/about-us/overview/sustainability/
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للطاقة   الدولي ةمن الوكالة    النووي ةالطاقة  مجال    في  دوليين  خبراءبة  راق  عة وم  تاب  م  ل  إضافة    النووي ة

تقييمات شغ   للم    العالمي  الاتحاد  كذا  و   ،الذ ري ة بإجراء  يقومون  الذين  النوويين  لمعرفة م    لين   ستقلة 

  .(168)جوانب المشروع كاف ة كفاءة نطاق

بشأن مبدأ الرقابة   النووي ةا عن الحال والموقف من واقع عمليات محطة براكة للطاقة  أم  

 : الآتي، يعرض له الباحث على النحو (169) والتفتيش 

كذا من عمليات الرقابة والتفتيش و طويلة  ، تم إصدارها بعد سلسلة  التشغيلي ةبصدد الرخصة   •

الهيئة    ستفيضةالم    ات الدراس بها  قامت  عام    ،النووي ة  رقابةلل  الاتحادي ةالتي  ،  م2009ومنذ 

سة وخضعت كل من    ( 280)شركة نواة للطاقة لأكثر من  كذا  و   ،النووي ةالإمارات للطاقة    مؤس 

يتجاوزل  إضافة    النووي ةللرقابة    الاتحادي ةالهيئة    ق ب ل  نْ م  تفتيش    عملي ة  عة  راج  م    (40)  الـ  ما 

كل    ت قام  اوتقييم   الوكالة    بها  شغلين  للم    العالمي ةالرابطة  كذا  و   ،الذ ري ةللطاقة    الدولي ةمن 

 النوويين. 

 
الراب  (168) تفعيل  علىي رجى  للاطلاع  مؤسسة    ط  الم عل ن من  الموقف  بشأن  الم قد مة  المعلومات  تلك  من  المزيد 

الرقابة والتفتيش النووية بخصوص الأمر ومبدأ  للطاقة  النووية   الإمارات  للطاقة  في ضوء ممارسة محطة براكة 
 لعملياتها. 

 م. 2022من فبراير  4تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 
د  (169) بـ "عمليات" في هذا الخصوص: تلك المراحل الم ختلفة لدورة حياة الوقود النووي، والتي تبدأ بحصول  وي قص 

المنشأة القائمة على  التجاري؛    الجهات  بالتشغيل  ي عر ف  إلى مرحلة ما  التشغيلية، وصولا   الرخصة  النووية على 
كافة   ت لب  ي  النووية  المنشأة  أن  من  التأكد  وكذا  النووي  المفاعل  تشغيل  إعادة  فيها  يتم  التي  المرحلة  تلك  وهي 

اعل النووي، وتعد تلك المرحلة  الم تطلبات في ذات الشأن؛ وهي ذات المرحلة التي تمثل نهاية الاختبارات في المف
ا ستوفر كمياتٍّ هائلة  من  بمثابة إعلان بأن المنشأة النووية تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، وأنها من حينها وصاعد 
الكهرباء الم وثوقة والصديقة للبيئة على مدار الساعة، وذلك لمدة حياة المفاعل النووي، والتي قد تصل إلى ستين 

براكة للطاقة النووية؛ وذلك بالطبع على أن يتخلل ذلك العديد  من المراحل؛ مثل: تحميل الوقود  عام ا في محطة  
، وب دْء العمليات التشغيلية في المنشأة، وربطها بشبكة الكهرباء، وإجراء   النووي داخل  المحطة، والتفتيش الم ستقل 

 اختبار الطاقة التصاعدي ... إلخ.
 ى كافة التفاصيل بشأن عمليات محطة براكة للطاقة النووية. للاطلاع عل ي رجى الضغط هنا

 م.  2022من فبراير  4تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/regulation-and-review/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/regulation-and-review/
https://www.enec.gov.ae/ar/regulation/regulation-and-review/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/operation/
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الوقود    عملي ةذلك    تلا • الم  مار  الم    وفق    المحطة الأولىفي    النووي  تحميل  بهاعتر  سات  في    ف 

 .الع ملي ةهذه  بة العمل عن كثب في جميع الأوقات خلال  راق  م   ت وتم  ، ذلك الشأن

 ألا  وهي  ؛ النووي ةسة عمليات محطة براكة للطاقة  مار  م    من واقع  عملي ةجاءت أهم    ،ذلك  عقب   •

 يفر ضها للأحكام التي    محطةالأعمال  ثول  م    د مدىمن خلاله يتحد    والذي   ؛ستقل  التفتيش الم  

في   النووي  م أعمدة الوقود  ز  ح    كاف ة؛ وحيث بمجرد تحميل  صدد ال  هذامبدأ الرقابة والتفتيش في 

الوكالة    قام المفاعل،   الخبراء من  للطاقة بزيارة    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةفريق من  محطة براكة 

تفتيش    النووي ة المخزون    للتحقُّق  مستقل  لإجراء  يهدف    ؛المادي  من  لتحديد   التفتيش    هذا إذ 

من    التأكُّد وكذا    ،ة في قلب المفاعل باستخدام أرقامها التسلسليةل  حم  م أعمدة الوقود الم  ز  ح    كاف ة

 ها. المحطة تم حساب   داخل   نةخز  ح بها والم  صر  الم   النووي ةجميع المواد أن 

يتم    وبعد   • العمليات    الب دْءذلك  المحطة  التشغيلي ةفي   ،النووي  التفاعل    ب دْء  عملي ة  يوه  ،في 

للرقابة   الاتحادي ة    تقوم به الهيئة    ة بشبكة الكهرباء تحت إشراف داخلي  طويلي ذلك ربط المح

 . النووي ة

التصاعدي    مرحلة    ذلك  بعد    تأتيوعلى أن   • الطاقة  المفاعل، وتقوم    بعد    تتم، و اختبار  إيقاف 

بإجراء عمليات تفتيش وفحوصات على معدات   للطاقة   "نواة "في شركة    ق الهندسة والصيانةر  ف  

وعلى  ،لمدى الطويل لضمان استدامة العمليات فيهامن جاهزيتها للعمل على ا للتأكُّد المحطة 

تشغيل المفاعل   ب دْءط لها للمفاعل قبل  خط  م    إجراء صيانةبلون  شغ   الم    قاممدار عدة أسابيع،  

 .(170)النهائي ة مجموعة من الاختبارات ب  لقيامبوضعية الاحتياط ل

 
لعمل بنظام سلامة المفاعلات النووية؛ وي ع د  تشغيل المفاعل النووي بوضعية الاحتياط بمثابة أحد آليات ا (170)

وهو عبارة عن إجراء يحكمه ثلاثة  أهداف رئيسة، كما حددتها لجنة  تنظيم الطاقة النووية الأمريكية، وهي: إغلاق  
 المفاعل، والحفاظ عليه في حالة إيقاف التشغيل، وكذا منع إطلاق المواد الم شع ة. 

 على المزيد بشأن نظام سلامة المفاعلات النووية.للاطلاع  ي رجى الضغط هنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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  ل مث   وهي ت    ،النووي ةعمليات محطة براكة للطاقة    ر  ل آخ  شك   ثم تأتي مرحلة التشغيل التجاري لت   •

 بب دْء   وذلك  ؛النووي ةالتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة    عملي ة  اجتياز عن    الإعلان    بدايتهاب

الكهرباء لشبكة  للبيئة  الصديقة  الكهرباء  الساعة  توفير  مدار  الإمارات    على   العربي ةبدولة 

 . (171) يالسلم النووي  شروعها م الأخيرة في نجاح    -حقيقة  -  يعني و ماوه ؛المتحدة

الباحث         أعلاه-ويرى  السالف  ضوء  الإمارات    وفاء    -في  المتحدة   العربي ةدولة 

بم وجب   المفروضة  الدولي ةبالالتزامات   صعيد   البيئي ةالاستدامة    تطل بات م    عليها  على 

والتفتيش على نحو صحيح بعيدٍّ   الرقابة  من واقع عمليات محطة براكة    وذلك   ؛إلى حد ٍّ 

 . النووي ةللطاقة 

مبدأ         بشأن  الحال  مثيل  التصريحوكما هو  أو  إحكام  و   ،الإذن  واقع  دولة باستقراء 

الهيئة    لة  تمث   م  -  المتحدة  العربي ةالإمارات   الجهة   النووي ةللرقابة    الاتحادي ة في  بوصفها 

  النووي ة سة محطة براكة للطاقة  مار  م    على  السيطرة  -بها الرقابة والتفتيش  الم نوط  الرقابي ة

الباحث   يرى  التفتيش؛  وكذا  بالرقابة  قيامها  خلال  من  وعي  أن هلعملياتها  الرقابة   ر  مبدأ 

صحيح بشكل  الإمارات    اجيد    ار  ؤش   م    لكونه  إضافة    ،والتفتيش  دولة  تدعيم    العربي ة على 

؛ النووي ةمن واقع عمليات محطة براكة للطاقة    وذلك،  البيئي ةالمتحدة لدعامة الاستدامة  

إن ه  أثناء   حيث  الأخيرة  إخضاع  لزوم  من  المقصود  يكن  للرقابة  مار  م    لم  عملياتها  سة 

سوى   البيئة  التأكُّد والتفتيش  على  العمليات  تلك  سلامة  والمجتمع    إضافة    ،من  للأفراد 

 .والممت ل كات 

 

 م. 2022من فبراير  4شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ تم الاسترجاع من 
كامل التفاصيل بشأن عمليات محطة براكة للطاقة النووية من واقع آخر  هنا للاطلاع على  ي رجي الضغط   (171)

ات. د   المستج 
 م. 2022من فبراير  5العالمية بتاريخ  تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت 

https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/operation/
https://www.enec.gov.ae/ar/barakah-plant/operation/
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  النووي ة للرقابة    الاتحادي ة إدارة الهيئة    ق مجلس  ، واف  م2021ديسمبر  من    14وفي        

ا من المشاريع    د حد   ، والتي ت  م2022للهيئة لعام    التشغيلي ة على الخطة     الإستراتيجي ة عدد 

  العربي ة في دولة الإمارات    والإشعاعي    النووي  الهيئة في الرقابة على القطاعين    لدعم مهام  

والعاملين    وذلك  ؛المتحدة الجمهور  سلامة  اط    ،والبيئةلضمان  أعضاء  ل  كما  مجلس   ع 

من   لكوذ ،  النووي ةر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة  الإدارة على آخ  

ةمن    الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الهيئة    تقارير شة  ناق  م    خلال محطة براكة    واقع ممار س 

 . (172) لعملياتها  النووي ةللطاقة 

ذل       على  إبراز  ك،وترتيب ا  بشأن  الباحث  حرص  ضوء  الرقابة  م    وفي  مبدأ  قتضيات 

ا -وهو    ،والتفتيش مبدأ    -أيض  بشأن  والأساس  الموقف  التصريحذات  أو  والتي الإذن   ،

حمنها   محطة    يت ض  عمليات  جميع  بصدد  التفتيش  وكذا  الرقابة  للزوم  القانوني  الأساس 

 طارئ ليس فقط حماية البيئة من عواقب أي حادث نووي أو  بهدف    النووي ةبراكة للطاقة  

اإنما  ،إشعاعي   وبذلك   ؛البيئي ةالعودة بمنافع ذلك على تلك البيئة بمكاسب الاستدامة  أيض 

للطاقة   براكة  محطات  الكربوني    ريادي  بدور    النووي ةتقوم  البصمة  خفض  لقطاع  في  ة 

الإمارات   بدولة  كْرومن    ،المتحدة  العربي ةالطاقة  بالذ   قد أن  الجدير  المحطة    ه  أصبحت 

أبريل   في  براكة  في  المنطقة،    م 2021الأولى  في  للكهرباء  منفرد  مصدر    وذلك أكبر 

 لإنتاجها كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 

للطاقة         براكة  محطات  ثاني  ربط  سبتمبر   النووي ةومع  في  الدولة  كهرباء  بشبكة 

  العربي ة جهود خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارات  أصبحت براكة تتصدر    ،م2021
 

على خبر صحفي بشأن الإعلان عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة للاطلاع    ي رجى الضغط على الرابط (172)
 .م 2021سبتمبر من  14الاتحادية للرقابة النووية بتاريخ 

 م. 2022من فبراير  8تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-12-14-1.1574318
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-12-14-1.1574318
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-12-14-1.1574318
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ق د م االمتحدة،   ت  ضاع  م    نحو  والم ضي   التي  للبيئة  الصديقة  الكهرباء  كمية  نتجها  فة 

 .المحطات  

عام        الم توق    م2050وبحلول  للطاقة  من  براكة  محطات  تقوم  أن  بخفض   النووي ةع 

  .(173) %50الانبعاثات الكربونية في إمارة أبو ظبي بنسبة 

  

 
تصريحات القائمين على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في  ى المزيد بشأن  للاطلاع عل  ي رجى تفعيل الرابط  (173)

 هذا الصدد. 
 م. 2022من فبراير  8تم الاسترجاع من شبكة الإنترنت العالمية بتاريخ 

https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1476321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
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 الخاتمة 

وبعقيد          دراسته  في  الباحث  ثابتةانطلق  كو   ة  الطاقة  من  مفاهيم  بالوفاء   النووي ة ن  جديرة 

التنمية   التي اعتمدتها    الم ست دامةبأهداف  المتحدة  العام ة  الجمعي ة السبعة عشر  وباختباره    ،للأمم 

الدراسة و   ،فروض  أهدافها  ضوء  بوفي  تمعُّ   ، أهميتهااقتناعه  خلال  في  ن  ومن  بالرصد    التحقُّقه 

والتدوين من صلاحيةوالم شاه   قاعدة  خر  م    دة  تضع  أن  الدراسة  مبدأ    عام ة جات  ح  صل  ي    ا عام    أو 

؛  ستقب  م    عطيات مثيلةم    للتفعيل على أي ل  لا   ؛ التوصيات كذا  من النتائج و   إلى عدد   الباحث  توص 

 : الآتيعلى النحو  وذلك

 : النتائجأولاً 

م .1 الديناميكي    النووي    الدولي  القانون    يت س  الحركي    بالطابع  السريع  ل  تدخُّ   جر اء    ؛أو  على  ه 

التكنولوجيا  حد  م    تحدي  ات نة أو  عي  م    ات د  ستج  م    ظهور  أث ر والتي    ،النووي ةدة في صناعة 

يات ات د  في ضوء تلك الم ستج   صياغة قواعده  إعادة   تتطل ب   .والتحد  

ب موضوعاته التي تشعُّ   جر اءإلى العديد من أفرع القانون    الم ست دامةيمتد قانون التنمية   .2

آخ   دون  قطاع  على  تقتصر  التقسيم  تجاو  م    رلا  بذلك  للقانون ز ا  أصبح   ،الثنائي    والذي 

 نتمي ا لأفكار في طريقها للذهاب بلا رجعة. م  

القانون  نظ   .3 والسلامة على    النووي  والأمان    النووي  الأمن    موضوعات    الإماراتيُّ   النوويُّ   م 

 النووي    الدولي  بم وجب أحكام القانون    المفروضةي ا الالتزامات  ستوف  م    نحو صحيح قانون ا

 بصدد تلك الموضوعات الثلاثة.

  ستقل  م    تشريعفي    النووي ةعن الأضرار    المدني ة  المسئولي ة  موضوع    الإماراتيُّ   الم شرع    نقن   .4

عن    المدني ة  المسئولي ةفي شأن    م2012( لسنة  4رقم )  اتحاديبم وجب المرسوم بقانون  
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الشأن    ؛النووي ةالأضرار   التقنين فضلا  عن كونه    الإماراتي    النووي  مما يحرم  من مزايا 

ةوذاتيته  النووي   الدولي  طبيعة القانون  في ف هْمخلط ا   .الخاص 

  العربي ة على دولة الإمارات    المفروضةبتنظيم الالتزامات    الإماراتيُّ   النوويُّ   أوفى القانون   .5

التبليغ   اتفاقية  أحكام  بم وجب  نووي   الم بك  رالمتحدة  حادث  وقوع  من  و   ،عن  كل  كذا 

 والاتفاقية الم شتركة بشكل صحيح قانون ا.  النووي  ن ا اتفاقية الأم

الإمارات   .6 دولة  الطاقة    العربي ةافتقاد سياسة  بشأن  الم تبعة  لإطار عمل   النووي ةالمتحدة 

لالتزاماتها   التبليغ   عليها  المفروضة  الدولي ةواضح  اتفاقية  وقوع   الم بك  ربم وجب  عن 

نووي  اتفاقية    ،حادث  الم ساع دةوكذا  أو    تقديم  نووي  حادث  وقوع  إشعاعي    طارئ عن 

الم عل    النووي ةسة عمليات محطة براكة للطاقة  مار  م    سواء  من واقع التوجيهات  من  نة  أو 

 . الإماراتي   النووي  القائمين على الملف  ق ب ل

  إقراره من خلال    ،البيئي ةشوط ا لا بأس به بشأن دعمه للاستدامة    الإماراتيُّ   ع القضاء  قط   .7

الأضرار    المسئولي ة  مبدأ   الأضرار    ،البيئي ةعن  عن  التعويض  مبدأ    وذلك؛  البيئي ةوكذا 

ت    لمبادئتقريره    دون   قانون  ص   ؤ  أخرى  من  و حماية  ل  ة  ه  ذاتيت  ز  بر  ت  البيئة  مثل   ؛الخاص 

 . ستقر  م   وكذا مبدأ حق الأفراد في نظام مناخي ،مبدأ عدم التراجع في حماية البيئة

من نوعه في تعاطي الدول    نموذج أمثل وفريد بمثابة    النووي ةتعد محطة براكة للطاقة   .8

الطاقة   تطبيقات  لْميةللأغراض    النووي ة مع  الوجهة  بالطبع    وذلك ،  الس   مع   القانوني ة من 

 الأخذ بعين الاعتبار توصيات الدراسة. 

 : التوصيات اثانيً 

ع  جم  على نحو ي    الإماراتي    النووي  صياغة القانون    إعادة    الإماراتي  بالمشرع    يب الباحث  ه  ي   .1

القانون    شتات   أحكام    النووي    الدولي  موضوعات  وبخاصة  عن    المدني ة  المسئولي ةقاطب ة 
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ا يعكس مم    ؛الإماراتي    النووي  في قانون واحد يكون بمثابة تقنين للشأن    النووي ةالأضرار  

 وطبيعته الم ستقلة كمجموع لا يتجزأ.  النووي   الدولي  القانون  ماهية  

الباحث  ه  ي   .2  المفروضةللالتزامات    الإماراتي    النووي  القانون    تنظيم    الإماراتي  بالمشرع    يب 

في حالة وقوع   تقديم الم ساع دةالمتحدة بم وجب أحكام اتفاقية    العربي ةعلى دولة الإمارات  

 وصحيح قانون ا. جاد   على نحو حقيقي    إشعاعي   طارئ أو  حادث نووي  

الملف   .3 على  بالقائمين  الباحث  تضمُّ   الإماراتي    النووي  يهيب  دولة ضرورة  سياسة  ن 

الطاقة  عة  ب  ت  الم  المتحدة    العربي ةالإمارات   واضح    إطار  النووي ةبشأن  لتنفيذ    اعمل 

 ،عن وقوع حادث نووي   الم بك  رعليها بم وجب اتفاقية التبليغ    المفروضة   الدولي ةالالتزامات  

إشعاعي ينعكس سواء  من   طارئ عن وقوع حادث نووي أو    تقديم الم ساع دةوكذا اتفاقية  

 . هملعملياتها أو من خلال توجيهات النووي ةمحطة براكة للطاقة  سةمار  م   واقع

الباحث   .4 للاستدامة    نحو    الأخذ    الإماراتي  القضاء    من  يلتمس  دعمه  من  ؛  البيئي ةالمزيد 

قانون  ص   ؤ ت    جديدة    مبادئ  بتقريره    وذلك من  و حماية  ل  ةذاتيته  ز  بر  ت  البيئة  مثل   ؛ الخاص 

 . ستقر  م   وكذا مبدأ حق الأفراد في نظام مناخي ،مبدأ عدم التراجع في حماية البيئة

بشأن    التوجيه    الذ ري ةللطاقة    الدولي ةمجلس المحافظين التابع للوكالة  من    الباحث    لتمسي .5

الطاقة   بتطبيقات  الأخذ  الواعدة في  الدول  لْميةللأغراض    النووي ة اعتداد  تجعل ب  ؛الس   أن 

ا  النووي ةمن محطة براكة للطاقة   نةأو    إرشادي ا  نموذج  -  وذلكسلوك في ذات الشأن،    مدو 

 مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المذكورة أعلاه.  ،القانوني ة جهة من الو  -بالطبع
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